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في التشريع الجزائري ةالإقليمينظيم الصفقات العمومية للجماعات ت  
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نحمد الله الذي أنعم علينا إتمام هذا البحث ، ونتقدم بالشكر إلى 

أستاذتنا المشرفة السيدة "موسي عتيقة التي لم تدخر جهدا بالنصح 
و التوجيه طيلة إشرافها على هذه المذكرة ، كما نتقدم بجزيل الشكر 
إلى السيدة " نجاة " المشرفة على الصفقات العمومية لبلدية بجاية 

مت لنا كل المعلومات الخاصة بالصفقات العمومية التي والتي قد
.تقوم بها بلدية بجاية    
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الذي  إن رغبة السلطات المركزية في تخفيف الأعباء العامة ، وتجسيد النظام اللامركزي،
 العموميةوكذا التحسين من نوعية الخدمات  المواطن،وتقريب الإدارة من  الديمقراطية،يهدف إلى ترسيخ 

جعل المؤسس الدستوري يقوم  المحلي، دبغرض تمكين الشعب من تسيير شؤونه بنفسه على الصعي و
تتمثل في كل من الولاية والبلدية و نص عليهما المشرع   المحلية،هيئات تعرف بالجماعات بإنشاء 

منح لهما المشرع الشخصية المعنوية و الذمة المالية 1الدستور،من  51و  51المواد  متن الجزائري في
تقوم  بنوعين من الأعمال ، ففي بعض الأحيان يصدر عنها أعمال مادية فتقوم الولاية و البلدية  المستقلة،

بها لتنفيذ قانون معين وفي بعض الأحيان تقوم بأعمال قانونية و قد تكون في صورة قرار إداري ، أو في 
ية والبلدية في روابط عقدية كثيرة و ذل  بغرض القيام بنشاطها و اططلاعها بأعباء صورة تدخل الولا

 رة الأخيرة بتشريع متميزو قد خص المشرع الجزائري الصو   ،رالخدمة العامة و تلبية حاجات الجمهو 

 و المتمثل في تشريع الصفقات العمومية .  و مستقل 
إذ  هذا،تطورات منذ الاستقلال إلى يومنا  عدة  عرف تنظيم الصفقات العمومية في الجزائر

و أخطع  2المتطمن تنظيم الصفقات العمومية  91/5016/ 56المؤرخ في  09ـ  16صدر الأمر 
المتطمن  59/94/5022المؤرخ في  22/541صفقات الولاية والبلدية لهذا التنظيم ، تلاه المرسوم رقم 

لنظام اقتصاد السوق الذي عرفته الجزائر بتبنيها الاقتصادي  ، و بعد  التحول3صفقات المتعامل المتعاقد 
ظر في نظام الصفقات و تخليها عن النظام الاقتصادي الموجه في مطلع التسعينات ، أعادت الجزائر الن

المتعلق بتنظيم الصفقات  90/55/5005المؤرخ في  05/434العمومية ، فصدر المرسوم التنفيذي 

                                      

مؤرخ  432ـ01، المنشور بموجب مرسوم رئاسي رقم 55/5001/ 22الشعبية ل  الديمقراطية دستور الجمهورية الجزائرية 1
مؤرخ في  93ـ92م ، معدل و متمم بقانون رق 5001 رديسمب 92صادر بتاريخ  61عدد ج ر ج ج  5001ديسمبر  6في 
نوفمبر  51مؤرخ في  50ـ92قانون رقم متمم بال، و   2992 أفريل 54صادر بتاريخ  21عدد ،ج ر ج ج   2992أفريل59

 .2992نوفمبر  51صادر بتاريخ  13عدد  ج ج، ج ر 2992
  5016لسنة  12عددج ج المتطمن قانون الصفقات العمومية ، ج.ر  5016/ 91/  56مؤرخ في  09ـ 16أمر رقم  2

 ) ملغى( .

لسنة  ،51عدد  ج ج  المتطمن صفقات المتعامل العمومي ، ج.ر 5022/ 94/ 59مؤرخ في  541ـ  22مرسوم رقم  3
 .)ملغى ( 5022
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سنوات من العمل به  59مرور المرسوم بعدو بالنظر إلى النقائص التي كانت تشوب هذا  ، 1العمومية 
الجزائري المرسوم الرئاسي  أصدر المشرع  الجديدة،و تماشيا مع تطور المرحلة الاقتصادية  ،من جهة

 05/434و ألغى المرسوم 2،العمومية الصفقاتالمتطمن تنظيم  24/79/2992المؤرخ في  92/219
في إبرام الصفقات العمومية، غير أن هذا المرسوم لم يلبث  وجاء بغرض تكريس المساواة و الشفافية

 59و أصدر المرسوم الرئاسي  سنوات 92سريعا حتى عرف تعديلات و قام المشرع الجزائري بإلغائه بعد 
96/59/2959المتطمن تنظيم الصفقات العمومية المؤرخ في  231/ 

، و أهم ما جاء به هو محاولة 3
الوقاية  مبدأالمحافظة على المال العام و تكريس  إرساءتكريس المبادئ العامة للصفقات العمومية ، و 

، و لكن هذا الأخير سرعان ما طالته عدة تعديلات أهمها التعديل الصادر بموجب المرسوم من الفساد 
، و على طوء المرسوم الرئاسي  53/93بالمرسوم  2953و التعديل الصادر في  ،52/23الرئاسي 

خاصة ستكون دراستنا لهذا الموطوع مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي لحقت به  59/231
 .  23/ 52بالمرسوم الرئاسي 

 هو الجزائري ض مراحل تنظيم الصفقات العمومية في القانونو ما يلاحظ من خلال استعرا
تنفيذي ، و انتقل من مرسوم الجزائري أصدر عدد هائل من التعديلات و ذل  في فترات وجيزة  المشرع أن
السبب في ذل  إلى الأهمية القصوى للصفقات العمومية و ارتباطها و ربما يعود  مرسوم رئاسي ، ىإل

                                      

،  16 عدد ج ج  ر انون الصفقات العمومية ، ج، المتطمن ق 5005/  55/  90مؤرخ في  434ـ05مرسوم تنفذي رقم  1
 )ملغى (.  5005/  55/  53 الصادر بتاريخ

 12عدد  ج ج  ر ، يتطمن تنظيم الصفقات العمومية ، ج2992يوليو سنة  24مؤرخ في  219ـ 92مرسوم رئاسي رقم  2
 11ج ج ر  ، ج 2955سبتمبر  55مؤرخ في  395ـ93، معدل ومتمم بمرسوم رئاسي رقم  2992يوليو  22في الصادرة 
مؤرخ في   12عدد  ج ر ر  ، ج  2992أكتوبر  21مؤرخ في  332ـ 92، وبمرسوم رئاسي رقم 2993سبتمبر  54مؤرخ في 

 . )ملغى (.  2992نوفمبر  90

مؤرخ في  12عدد ج ج يتطمن تنظيم الصفقات العمومية ، ج ر  2959أكتوبر  96مؤرخ في  231ـ  59مرسوم رئاسي 3
ارس م91مؤرخ في  54عدد ج ج ج ر ، 2955مارس 95مؤرخ في 02ـ55أكتوبر ، معدل ومتمم بموجب المرسوم رقم 96

مؤرخ  34عدد ج ج ، ج ر 2955جوان51مؤرخ في 222ـ55بموجب مرسوم رئاسي رقم ج ج  ر ، معدل ج2955
 21مؤرخ في 94عدد  ج ج  ،ج ر 2952جانفي 52مؤرخ في 23ـ52، معدل بموجب مرسوم رئاسي رقم 2955جوان50في

مؤرخ  92عدد  ج ج  ر ج،2953يناير  53مؤرخ في 93ـ 53، معدل ومتمم بموجب مرسوم رئاسي رقم 2012جانفي
   . 2953يناير 53في
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جهة نظرنا أن ، إلى أنه من و لة المشرع الجزائري مواكبة التحولات و التطورات و ومحا بالواقع الاقتصادي
  .ذل  يعود بالسلب و ذل  من خلال عدم وجود استقرار قانوني ، وتهرب المستثمرين الأجانب من الجزائر

استعملت في الإشارة و  ،لهارد تعريف للصفقات العمومية طمن التشريعات المنظمة لقد و 
  أهمها:إليها عدة معايير 

 كون الصفقات عقود مكتوبة المعيار الشكلي والمتمثل في. 
 ثل في الجهة المبرمة للصفقة )الولاية و البلدية( ر العطوي المتماالمعي. 
 المعيار المالي الذي يتعلق بسقف الصفقة.  
 اقتناء أو ،  أشغالانجاز  إمارج عن كونه متمثل في موطوع الصفقة الذي لا يخلمعيار المادي والا

 .  1انجاز الدراسات  أوتقديم الخدمات ،أو اللوازم 
يظهر ذل   ،على طوء ما سبق يتبين لنا أن موطوع الصفقات العمومية يكتسي أهمية بالغة

الخدمات التي تتطلبها المصلحة العمومية تعتبر أداة لانجاز كما ، من خلال تعدد أدوارها ووظائفها ، 
نعا  لإتعتبر أداة  و و الاجتماعية وطنيا و محليا ، حتمها متطلبات التنمية الاقتصادية للبلاد ، و ت

الاستثمارات ، كما أنها آلية يتم بواسطتها تجسيد المشاريع العمومية على أرض الواقع ، و تظهر أهمية 
الصفقات ، بحيث تعتبر  هذه الصفقات العمومية من خلال طخامة الأموال التي يتم صرفها عن طريق

رف جزء من ميزانية الجماعات الإقليمية ، وتساهم في الرواج الاقتصادي  أداة للإنفاق العمومي و ص
 توفير فرص الشغل .  و المقاولات ، إنعا 

   كيفية معالجة المشرع الجزائري لموطوع الصفقات العمومية  حول:و تتمحور إشكالية هذه الدراسة
 بالنسبة للولاية و البلدية ؟ 
 عن الإشكالية المطروحة و معالجة هذا الموطوع تستلزم الدراسة التطرق إلى إبرام و للإجابة

للولاية  الصفقات العمومية بالنسبة للولاية والبلدية ) فصل أول (، و تنفيذ الصفقات العمومية بالنسبة
   (.البلدية ) فصل ثاني و 
 
 

                                      

 .المرجع السابق ، 231ـ  59من المرسوم الرئاسي 4،2،53،1نظرالموادأ - 1
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التي نص  الكيفيات التطرق إلى مختلف يتطلب ة مراحل إبرام الصفقة العمومية، دراس إن
الآليات التي نظمها من أجل ضمان الرقابة وكذا المعدل والمتمم ، 636 -01عليها المرسوم الرئاسي 

الناجعة والفعالة للعملية بما يضمن الليونة لهذه الطرق من جهة، ويسمح بالحفاظ على المال العام، من 
لخاصة بالبلدية والولاية في المبحث و سنتناول في هذا الفصل طرق إبرام الصفقات العمومية ا 1جهة أخرى.

 الأول ، و في المبحث الثاني سنتطرق إلى الرقابة على إبرامها. 

 الأولالمبحث 

 مومية بالنسبة للولاية والبلديةالصفقات الع إبرامطرق 

 المشرع الجزائري نص على طريقتين أننجد  2لسالف الذكرمن المرسوم ا 62المادة ستقراءإب
  استثنائي كإجراءالتراضي و ،  تتمثلان في كل من المناقصة كأصل عام لإبرام الصفقات العمومية و 

المواد التي نظمت الصفقات و  3 10ـ06في قانون الولاية ستقراء المواد التي نظمت المناقصات إبو 
إلى  أشار إلا أنهط،فقطريقة المناقصة  إلى أشارالمشرع  أننجد  4 01ـ00رقم العمومية في قانون البلدية 

الصفقات  علىالساري المفعول  يخضع للتنظيمأن تنظيم الصفقات العمومية بالنسبة للولاية و البلدية 
5العمومية 

  . 

                                      

الطابع الصناعي و التجاري ، في ظل المرسوم  ذات خنوش فارس ،النظام القانوني لصفقات المؤسسات العمومية - 1
 الجزائر، نهاية التكوين لنيل إجازة المعهد الوطني للقضاء،الدفعة الرابعة عشر، المعدل والمتمم،مذكرة621ـ16الرئاسي 

 .10ص ،6116

تبرم الصفقات العمومية وفقا لإجراء المناقصة الذي يشكل القاعدة العامة ، أو  "من المرسوم على مايلي 25تنص المادة - 2
 ."وفق إجراء التراضي

 ، الولايةيتضمن قانون  6106 فبراير سنة 60 في مؤرخ 10ـ06رقم من قانون  030لىإ032من الموادنظر أ - 3
 .  6106فيفري  60، صادر في  06ج ر عدد 

 بالبلدية، ق، يتعل6100يونيو سنة  66 في مؤرخ  01ـ 00من قانون رقم001إلى  080المواد  أنظر من - 4
 .6100يوليو 13  ، صادر في 30عدد  ج ر

 10ـ  01 ، سعيدي خوخة ، صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي ما بين القانونين رقم زايدي صونية - 5
بالبلدية ، ) مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، شعبة القانون العام ، تخصص قانون  و المتعلقين   01ـ  00و  

 . 48، ص  6106بجاية ـ ، ـ  ميرة جامعة عبد الرحمان  و العلوم السياسية  الحقوقالجماعات المحلية ( ، كلية 
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لأول إلى دراسة المناقصة وعليه سنتطرق في المطلب ا .1لقانون الصفقات هنا صراحة  الإحالةبمعنى 
 شكالهأفي المطلب الثاني فسنتناول التراضي بمختلف  أما إبرامها،شكالها و كذا إجراءات ومختلف أ

  إليه.حالات اللجوء و 

 الأول المطلب

 L’appel d’offre للبلدية و الولاية بالنسبة الصفقات العمومية لإبرام كأصلالمناقصة 

يستهدف  إجراءالمناقصة ""كما يلي   636ـ 01 الرئاسي من المرسوم 66المادة عرفت 
 أفضلالذي يقدم الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض 

و تعد بمثابة  2،. و تعتبر المناقصة الوسيلة الأساسية و القاعدة العامة لإبرام الصفقات العمومية""عرض
يعد إجراء إلزامي، الدعوة للمناقصة، و الميزة الأساسية للمناقصة هي اعتمادها على الإشهار الذي 

 3بموجبها يتم تخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقدم أفضل عرض.و 
  أهمها:يحقق عدة مزايا  المناقصة   و إجراء 
 .4رشحينتالمـالمساواة بين 

  .ـالتسيير الحسن للمال العام
 .ة العامة على حساب المصلحة الخاص ـ أولوية المصلحة

 5 .ـالحفاظ على توازن مصالح الطرف الآخر
 

                                      

 المتعلق بالولاية، المرجع 10ـ 06من قانون  032و المادة  السابق ، المرجع01ـ00من قانون  080أنظر المادة  - 1
 .  السابق

 . 600،ص  6110محمد بكر حسين ، الوسيط في القانون الإداري ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، مصر ،  2

،الصفقات العمومية و الجرائم المتعلقة بها في قانون الفساد ، مذكرة تخرج لنيل إجازة بركاني شوقي  لزهر ، بوخدنة 3
 . 18ص ،، الجزائر  6118 المدرسة العليا للقضاء ، الدفعة السادسة ،

 .  63، ص  6101دارية ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، محمد خلف الجبوري ، العقود الإ 4

 بوزبرة سهيلة ، مواجهة الصفقات المشبوهة ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القانون ، فرع قانون السوق ،  5
 . 33، ص  6118كلية الحقوق ، جامعة جيجل ، 



 إبرام الصفقات العمومية بالنسبة للولاية و البلدية          الأولالفصل 

 

 
8 

 الأول الفرع

 أشكال المناقصة
 قصة المحدودة، الاستشارةامنها المناقصة المفتوحة ، المنعدة  أشكالخذ المناقصة تت 

 سنفصل فيها كما يلي: المزايدة و المسابقة و و الانتقائية،

1:المفتوحة المناقصة:  أولا
 L’appel d’offre ouvert 

" المناقصة المفتوحة هي  يلي على ما 636ـ  01من المرسوم الرئاسي  60المادة تنص 
بمعنى أن هذا الإجراء لا يشترط للمشاركة فيه توفر . 2"أن يقدم تعهدا  مرشحإجراء يمكن من خلاله أي 

في كثير  الإجراءن متساوون في الترشح للفوز بالصفقة ، و يخص هذا يمؤهلات معينة ، و كل المترشح
إمكانيات مادية أو بشرية أ و مالية كبيرة، و يسمح إجراء المناقصة من الأحيان المشاريع التي لا تتطلب 

 3على عدد كبير من المتنافسين مما يحقق مبدأ المنافسة . المفتوحة الحصول

 L’appel d’offre restreint  المحدودة المناقصة : ثانيا

روط التي هي إجراء لا يسمح فيه بتقديم تعهد إلا للمترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الش
تفرضها  المناقصات تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا )البلدية والولاية ( ، وتعتبر شكل خاص من أشكال

 4العمليات التي تتطلب كفاءات فنية خاصة .بعض 

 

                                      

.العربية و الفرنسية  نباللغتي لمناقصة المفتوحةل يعتبران نموذج ن( و اللذا2و  1للملحقين رقم )أنظر   
1
  

 .السابق عالمرج ،636ـ01المرسوم الرئاسي من  60المادة  2

، مذكرة  هناتوري رياض ، الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية وفقا لأحكام قانون الفساد ومكافحت أورخو عبد الكريم ،  3
 لنيل شهادة الماستر في الحقوق، ،شعبة القانون العام ، تخصص قانون الجماعات الإقليمية ، كلية الحقوق 

 . 02، ص  6106العلوم السياسية ـ  بجاية ـ و 
زوزو  زوليخة ، جرائم الصفقات العمومية و آليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد ،  مذكرة لنيل شهادة  4

  .10،  ص6106الماجيستر في الحقوق ، تخصص قانون جنائي ( ، كلية الحقوق ، جامعة قاصدي مرباح ،ـ ورقلة ـ
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المقررة بالنسبة للمناقصات  ن المناقصة المحدودة تخضع لنفس القواعد و الإجراءاتالإشارة إلى أوتجدر 
 1.الصحفي الإشهار  المشرع الجزائري لإجراء يخص كيفيات الإعلان عنها ،حيث أخضعها المفتوحة فيما

 La Consultation Sélectiveثالثا : الاستشارة الانتقائية 
 للمصلحة المتعاقدة )البلدية و الولاية ( التي تتمثل  بالنسبةتكفل هذه الطريقة قدرا من الحرية 

، و دعوتهم لتقديم عروضهم ، بحكم ما تملك  أولىمسبقا كمرحلة  المرشحينعتراف لها سلطة انتقاء بالا
المرسوم  إليها أشار، وقد  2من معلومات عن هؤلاء العارضين و بحكم طبيعة الخدمة موضوع العقد 

 من المرسوم الرئاسي  16و المعدلة بالمادة  منه 30في المادة  636ـ  01الرئاسي 
خاصة  أهميةذات  أوعندما يتعلق بعمليات معقدة  الأسلوبهذا  إلىو البلدية أتلجأ الولاية  ،إذ  63ـ  06
 : أساسالاستشارة الانتقائية على  إلىاللجوء يتم و 

 يتعين بلوغها  نجاعة أومقاييس  أساسـ مواصفات تقنية  مفصلة معدة على 
  .د الوسائل التقنية لتلبية حاجاتهالم تكن المصلحة المتعاقدة قادرة على تحدي إذااستثنائي ،  ـ برنامج وظيفي
و المسجلين  ،المؤهلين للولاية أو البلدية القيام باستشارة المتعاملين الاقتصاديينكما يمكن  

ة يبمناسبة انجاز عمليات هندس أولينتقاء إ أساسعلى ،في قائمة مفتوحة تعدها المصلحة المتعاقدة 
التي تتطلب التكرار عمليات اقتناء اللوازم خاصة الأمر بوكذا عندما يتعلق خاصة  أهميةذات  أومركبة 

 ( سنوات .3كل ثلاث )  الأولي قد أوجب المشرع الجزائري تجديد الانتقاء، هذا و في اقتنائها 
 ( مترشحين على الأقل، أما إذا كان عدد3يجب أن تتوجه الاستشارة الانتقائية إلى ثلاث )  كما

اشر الدعوة تب أنعلى المصلحة المتعاقدة ف( 3من ثلاثة ) أدنى الأوليرشحين الذين جرى انتقاؤهم تالم
   3الانتقائية من جديد .

                                      

كلية جتهاد القضائي ، العدد الخامس ، ، مجلة الا النظام القانوني للصفقات العمومية و آليات حمايتها " يصل "نسيغة ف  1
 .001سية ، جامعة بسكرة ، ب س ن ، صالحقوق والعلوم السيا

2
 بوضياف عمار ، شرح تنظيم الصفقات العمومية )وفقا لمرسوم الرئاسي المؤرخ في أكتوبر المعدل و المتمم    

  .031،ص 6100جسور للنشر و التوزيع ، الجزائر ، و النصوص التطبيقية له ( ، الطبعة الثالثة ،
3  السابق. ع، المرج636ـ01من المرسوم الرئاسي رقم 30المادة  
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تم ص عليها في الفقرة السابقة  و حسب الشروط المنصو  الأوليالانتقاء  إجراء إعادةتمت  إذا
 رضحتى في الع الإجراءنه يمكن للمصلحة المتعاقدة مواصلة مرشحين  ، فإ ( 3قل من ثلاث )اء أانتق

 ب هذا العرضيستجي أنالمصلحة المتعاقدة السهر على  على وجب المشرعأ وفي هذه الحالة ،الوحيد
  1و السعر . الآجاللمتطلبات النوعية و 

 2 الاستشارة الانتقائية إجراءات 
 أولادعوة المرشحين الذين تم انتقاؤهم تتم الاستشارة الانتقائية بمجموعة من الإجراءات  تبدأ ب

 و ذلك  بواسطة رسائل استشارية لتقديم عرض تقني دون العرض المالي . 
 أوالوظيفي  متطلبات البرنامجرشحين الذين لا يستوفون تالم بإقصاءلجنة تقييم العروض  ثم تقوم

  الشروط.المواصفات التقنية المنصوص عليها في دفتر 
 636ـ01من المرسوم  062 إلى 060المواد من  لأحكاموتجرى عمليات الفتح و التقييم طبقا وأخيرا 
 المناقصة و موضوع الرقابة . الإجراءات سنفصل فيها في إجراءاتو هذه  3الرئاسي

 Le concours    رابعا: المسابقة
رجال الفن  ، فإن المسابقة" هي إجراء يضع 636ـ01من المرسوم الرئاسي  31حسب المادة

 على  جوانب تقنية أو اقتصادية أو جمالية أو فنية خاصة" .في منافسة قصد انجاز عملية تشتمل 
 و تمر عملية المسابقة بإجراءات خاصة نذكر أهمها :   

إعداد دفتر الشروط من قبل الإدارة المتعاقدة)البلدية والولاية ( بإرادتها المنفردة ويجب أن يشتمل على 
 ات ، و الأظرفة التقنية و المالية .البرنامج للمشروع و نظام للمسابقة و محتوى أظرفة الخدم

                                      

1
،  63ـ  06من المرسوم الرئاسي  6المعدلة و المتممة بموجب المادة  ،  636ـ  01من المرسوم الرئاسي 30المادة   

 المرجع   السابق . 

 المرجع ،63ـ  06من المرسوم الرئاسي  6المعدلة و المتممة بموجب المادة  636ـ  01من المرسوم الرئاسي36المادة  2

   .نفسه

. السابق المرجع ، 636ـ01ي م الرئاسوالمرسمن 062الى 060المواد من  
3
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 . 636ـ01من المرسوم الرئاسي  20يوضح محتواه في المادة  1ـ دعوة المرشحون إلى تقديم عرض تقني
  رشحون الذين جرى انتقاؤهمتلا يدعى إلى تقديم أظرفة الخدمات والعرض المالي إلا الم

قل من إذا كان عدد الذين تم انتقاؤهم أ ما،أ( 3و الذين يجب ألا يكون عددهم أقل من ثلاثة )الأولي  
راء الانتقاء ثلاثة فعلى المصلحة المتعاقدة )البلدية و الولاية( إعادة الإجراء وفي حالة ما إذا تم إعادة إج

رشحين ، يمكن في هذه الحالة مواصلة الإجراء ،وأوجب المشرع تقل من ثلاثة ممجددا و تم انتقاء أ
اقدة لاسيما في حالة تقييم العرض الوحيد السهر على أن يستجيب لمتطلبات الجزائري المصلحة المتع

 النوعية و الآجال والسعر . 
عندما تقتضي طبيعة المشروع ذلك، يمكن للمصلحة المتعاقدة إجراء مسابقة بدون تأهيل 

 التقني.أولي، وفي هذه الحالة تعوض مرحلة التـأهيل الأولي بمرحلة التقييم 
 062إلى  060ظرفة العروض التقنية و تقييمها ، طبقا لأحكام المواد من تتم عملية فتح أ ثم

 2. 636ـ01من المرسوم الرئاسي 
 وهذه المراحل سوف نتطرق إليها في إجراءات المناقصة و الرقابة.

 L’adjudication المزايدة:خامسا 
 إلىو  ، ها بالخاصة  الإجراءات إلىو التطرق  ،ها من خلال تعريفها بالتفصيل فيسنقوم 

و ذلك بالنظر إلى تخصيص المشرع الجزائري  ، لجنة الولاية للمزايدة و  ، ة لجنة البلدية للمزايدة تشكيل
 .  10ـ 06الولاية أو قانون  01ـ00لها حيز كبير من المواد سوءا في قانون البلدية

"الباب الثاني "في "الفصل الأول "في" الفرع في "القسم الرابع" في 01ـ 00فقد ذكرها في قانون 
   ،ن المناقصة في النص باللغة العربية و هو خطأابعنو 001الى 000الثاني "في" الفقرة الثانية "من المواد 

هذا الخطأ  إلىو على المشرع التطرق  ،" و معناه "المزايدة "adjudicationو في النص باللغة الفرنسية" 
 قع الكثير من الكتاب و الطلاب في الخطأ . و تصحيحه لأنه قد يو 

                                      

 (.12( إلى الملحق رقم )10)الملحق رقم  من  أنظر فيما يخص محتوى العرض التقني  1

 ، المرجع السابق .  636ـ  01من المرسوم الرئاسي  066إلى  060المواد من  2
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حيث ذكر المشرع المزايدة في الباب  ،المتعلق بالولاية  10ـ06نون اللق بالنسبةنفس الشيء 
ووقع في نفس الخطأ الذي وقع في ، 030و 036الرابع في الفصل الثاني في الفرع الثالث في المواد 

العربية "المناقصة "بدل المزايدة و لم يقع في الخطأ  باللغةقانون البلدية المذكور سابقا و ذكر في النص 
 بمعنى المزايدة و هو المصطلح الصحيح .   "adjudicationالفرنسية حيث ذكر مصطلح  باللغة

تلجأ و هد الذي يقترح أحسن عرض يسمح بتخصيص الصفقة للمتع إجراء المزايدة عبارة عنف
 ، مثل قيام بلدية بمزايدة لكراء سوق أسبوعي.  أملاكهاتبيع شيئا من  أنعندما تريد  الإدارة إليه

وتسهر على تنفيذ المزايدات  ،33في نص المادة  636ـ01الرئاسي المرسوم  إليها أشاركما 
  على مستوى الولايات والبلديات لجنة خاصة بها.

 للمزايدة : الولاية تشكيلة لجنة البلدية للمزايدة و لجنةـ  1
 للمزايدة من:تتشكل لجنة البلدية   :بالنسبة للبلدية أ ـ 

  .رئيسا البلدي،ـ رئيس المجلس الشعبي 
 .عضوين ك البلدي،( يعينهما المجلس الشعبي 6ـ منتخبان )

 .ـ الأمين العام للبلدية ، عضوا

 .عضوا1الدولة  أملاكـ ممثل مصالح 
  :تتشكل لجنة الولاية للمزايدة من :النسبة للولايةبـ ب 

   .ـ موظف يساعده ثلاثة منتخبين من تشكيلات سياسية مختلفة يعينهم المجلس الشعبي الولائي
 2.ـ المحاسب المعين أو ممثله بصفة استشارية 

 المزايدة  إجراءاتـ  2
لبلدية الخاصة بالبلدية ثم الولاية و ذلك من خلال ما ورد في قانوني ا للإجراءاتسنتطرق 

 الولاية . و 
 

                                      

1
 L’article 191 de loi 11/10 du 22juin2011, relative à la commune. 

2
 L’article 136 de loi  12/07 du 21février, relative à la wilaya. 
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 : للبلدية بالنسبة إجراءات المزايدة أ ـ 
 تتم المزايدة على مستوى البلدية وفقا للإجراءات التالية :

الافتتاحي  تحديد السعر المصادق عليه من طرف لجنة البلدية للمزايدة وكذاط ـ أولا يتم إعداد دفتر الشرو 
أعضاء اللجنة  بمساعدة الشعبي، ثم يقوم بإجراء المزايدة رئيس المجلس 1من قبل مصالح أملاك الدولة

ويوقعه  و بعدها يتم تحرير محضر يتضمن جميع الملاحظات بشأن تلك المزايدة ، البلدية للمزايدة ،
ثم يقوم بإجراء المزايدة رئيس المجلس الشعبي البلدي بمساعدة أعضاء  2،أعضاء لجنة البلدية للمزايدة

اللجنة البلدية للمزايدة ثم يتم التصديق على محضر المزايدة من جميع أعضاء المجلس الشعبي البلدي، 
  3بالمداولة المتعلقة بالمزايدة . وأخيرا يتم إرسال محضر المزايدة للوالي مرفوق

نه عندما تقوم السلطة نصت على أ 01ـ00ن البلدية من قانو  003دة الما إلى تجدر الإشارة
اللجنة البلدية  أعضاءمزايدة عمومية ، فيساعدها  بإجراءبلدية  مكلفة بتسيير مؤسسة عمومية لحسابال

و يوقعه جميع الملاحظات محضر المزايدة  الذي يتضمن  بتحرير مدير المؤسسةيقوم للمناقصة ، 
يفهم من هذا النص أن لأعضاء اللجنة  و 4.اللجنة البلدية للمزايدة وكذا مدير المؤسسة المعنية  أعضاء

البلدية للمزايدة دور مهم في المزايدات التي تقوم بها المؤسسات العمومية التي تسيرها السلطة المكلفة 
 . هاو ذلك بحضورهم المزايدة و التوقيع على محضر  لحساب البلدية،

 للولاية  بالنسبةالمزايدة  ءاتإجراـ ب 
كما فعل قانون البلدية  التفاصيلالمزايدة بكل  إجراءات إلى ، 10ـ06لم يشر قانون الولاية 

نعتبره تقصيرا من المشرع الجزائري ولا نعرف السبب الحقيقي من خلال هذا التقصير هل  ، وهو ما01ـ00
ضرورة حضور  إلى الإشارة في 10ـ06من قانون 036 اكتفى فقط في المادة إذ تعمد ، أمهو سهو 

محضر  إعدادللمزايدة العمومية التي تجريها الولاية ، مع  استشاريةممثله بصفة  أوالمحاسب المعين 
 5للمزايدة  . 

                                      
1
  - L'article 192/2 de loi n° 11-10, Op.cit.. 

2
 - L'article 194  de loi n° 11-10, , ibid. 

3
 - L'article 193 De  loi n° 11-10, ibid. 

4
 - L'article 136 De loi n° 11-10, ibid. 

5
 L’article 137 de loi 12/ 07 relative à la wilaya, Op.cit. 
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أنه عندما تبرم سلطة مكلفة بتسيير مؤسسة  12/10من قانون 137 نصت المادةكما 
(منتخبين من تشكيلات سياسية 3مزايدة فانه يجب أن يحضرها ثلاثة )ولائية ذات طابع إداري  عمومية
 لهذه تداولية ،و كذا المحاسب أو ممثله بصفة استشارية عمومية و يتم إعداد محضر بأصوات مختلفة

 1مزايدة.ال
 الثاني الفرع

  المناقصة إبرام إجراءات

ضمان السير  وهذا بهدفإن المشرع الجزائري أخضع المناقصة لإجراءات طويلة و كثيرة 
 : التاليالنحو   ، بحيث سنتطرق إليها  على الشفافية عليها،  إضفاءالحسن لها، و 

2تر الشروط ادف إعداد:  أولا
 Les cahiers des  charges 

 إثرهاو تحدد على  المتعاقدة )الولاية والبلدية ( الإدارةوثيقة رسمية تضعها دفتر الشروط هو 
تختار  بها كامل الشروط الخاصة بالمنافسة ، بمختلف جوانبها و شروط المشاركة فيها و الكيفية التي

المتعاقد معها ، و تستغل في ذلك كامل خبرتها الداخلية المؤهلة و ذلك بتجنيد إطاراتها المعنيين لتحقيق 
   3المسطرة . الأهداف

 ضمن على الخصوص مايأتي :يت 636ـ01 من المرسوم الرئاسي01و طبقا للمادة 
  و التي  والخدمات،و اللوازم و الدراسات  الأشغالالعامة المطبقة على صفقات  الإداريةدفاتر البنود

 تمت الموافقة عليها بمرسوم تنفيذي 
 ى كل الصفقات المتعلقة بنوع واحددفاتر التعليمات المشتركة التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة عل 

 أو الخدمات و التي تمت الموافقة عليها من قبل الوزير المعني . اللوازم أومن الأشغال 
   . 4دفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة  

                                      

 ، المرجع السابق .  71ـ  71قانون من ال 731ـ المادة  1
 المتعلق بالمناقصة المفتوحة لترى محتوى دفتر الشروط. 12و  11نظر الملحق رقمأ 
2
  

.    013،  016 ـ ص  بوضياف عمار ، المرجع السابق ص  3
  

4 المرجع السابق. ،636ـ01من المرسوم الرئاسي 01المادة  
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 ثانيا : إحالة دفتر الشروط  للجنة الصفقات المعنية للمصادقة عليه 

 لجان خاصة لمتابعة عملية إبرام نجد أن المشرع نصب 636ـ01بالرجوع للمرسوم الرئاسي 
للصفقات،  لجنة الولاية نجد:و فيما يخص الولاية و البلدية  مصلحة متعاقدة،الصفقات على مستوى كل 

من المرسوم 036لجنة البلدية للصفقات على التوالي ، و نص المشرع الجزائري صراحة في المادة و 
 إعلانالمعنية قبل  المناقصات تخضع لدراسة لجان الصفقاتالرئاسي المذكور أعلاه ، أن دفاتر شروط 

 1المناقصة .

 La publicitéعن الصفقة  الإعلانثالثا : مرحلة 

جميع الراغبين في  بإعلامتقوم المصلحة المتعاقدة ) الولاية و البلدية (  الصفقة،بعد تحضير 
من  12المادة  المسألة نصت، و في هذه الإعلانوسيلة في ذلك هي  أهمبموضوع الصفقة و  التعاقد،

المناقصة : الآتيةفي الحالات  إلزامي الإشهار الصحفيعلى أن اللجوء إلى  636ـ01المرسوم الرئاسي 
وهذا الإجراء من شأنه  2المفتوحة ، المناقصة المحدودة ، الدعوة إلى الانتقاء الأولي ، المسابقة والمزايدة.

و كذلك مبدأ  الصفقة،جميع العارضين و يجسد مبدأ علانية وشفافية أن يفتح فرصة المنافسة أمام 
    18، 16المواد قد أتى المرسوم الرئاسي السالف الذكر بقواعد الإعلان في  و3المتنافسينالمساواة بين 

 وهي :  10و 
  4.الأقلعلى  أجنبيةالمناقصة باللغة العربية و بلغة  إعلانتحرير  
 في جريدتين وطنيتين ) على المستوى الوطني (  الإعلانينشر  أن 

اقتناء اللوازم و التي  أو البلديات و الولايات المتعلقة بالأشغال مناقصات إعلانكما يمكن 
 و كذلك صفقات الخدمات و الدراسات و التي يكون مبلغها عنها،يقل  أوج .مليون د 21يساوي مبلغها 

                                      

المرجع السابق. 636ـ01من المرسوم الرئاسي 036المادة   1
  

، المرجع نفسه. 636ـ 01من المرسوم الرئاسي 12المادة   2
  

3
  ZOUAIMIA Rachid, MARIE Christine, droit administratif, BERTI Editons, Alger, 2009, p 177. 

ن باللغة العربية و الفرنسية.( و اللذان يعتبران نموذج الإعلا 2و  1أنظر للملحقين رقم)  4
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 أوالمناقصة في يوميتين محليتين  إعلانالمشرع نشر  أجازيقل عنه ، بحيث  أوج .د مليون 61
  2.المناقصة بمقر الولاية و كافة بلديات الولاية إعلانو يلصق  1جهويتين

الحديثة لم يعد الإشهار الصحفي الوسيلة الوحيدة، بل أضاف المشرع الوسائل الالكترونية 
الاتصال "نترنت الذي نص عليه في الباب السادس من المرسوم الرئاسي السالف الذكر تحت عنوان كالإ

  3." قة الالكترونيةو تبادل المعلومات بالطري

 soumissionالعروض  إيداعرابعا : مرحلة 

الجهة وعروضهم إلى    تهمبعطاءا بعد مرحلة الإعلان عن الصفقة ، يتقدم المتعهدون 
  4فقا للقواعد و الشروط التالية :و  الإدارية المختصة )الولاية و البلدية ( 

تقديم العطاءات و العروض خلال المدة التي حددتها المصلحة المتعاقدة )الولاية والبلدية ( 
المحلية  أوالجهوية  أوعن المناقصة في اليوميات الوطنية  للإعلانصدور  أولحيث يبدأ تقديمها في 

 قواعد العامة .وفقا لل
، عرض على عرضين 636ـ01لمرسوم الرئاسي من ا20و يشتمل العرض حسب المادة 

  5مالي. آخرتقني و 
  6. ينومختوم ينمغلوقو  ينمنفصل ينبحيث يوضعان في ظرف

 الصفقة  إرساءت و خامسا : فحص العطاءا

 ظرفةائر إلى لجنتين هما : لجنة فتح الأأسندت نصوص قانون الصفقات العمومية في الجز 

  العروض.تقييم  لجنةو 
                                      

 ( .12باللغة الفرنسية، أنظر الملحق رقم ) ة" الصادر  La dépeche de Kabylieفمثلا جريدة " 1

.016و  012 بوضياف عمار ، المرجع السابق ص  2
  

3  . 10 زوليخة ، المرجع السابق ص زوزو 
  

 ،6116الجامعية، القاهرة،  المطبوعات رو المقارن، دا يالإدارية في القانون الليب دمازن راضي ليلو، العقو  4
 . 33ص 

.لمعرفة محتوى العرض المالي و التقني ( 12( و) 11نظر من  الملحقين) أ  5
  

.المرجع السابق ،636ــ01من المرسوم الرئاسي 20المادة  6
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  La commission d’ouverture des plis الاظرفة فتح لجنةأ ـ 

و قد  البلدية(،الرقابة الداخلية لدى كل مصلحة متعاقدة )الولاية و  يطارإالتي تحدث في  
سنتناوله بالتفصيل في و هذا ما  مهامها،كما حدد  اللجنة،حدد تنظيم الصفقات العمومية قواعد سير 

   1الرقابة الداخلية .
  La commission d’évaluation d’offre العروض تقييم لجنةب ـ 

لدى كل مصلحة متعاقدة  نشأنه تعلى أ 636ـ01من المرسوم الرئاسي 062تنص المادة 
، و اشترط )الولاية و البلدية ( لجنة دائمة لتقييم العروض ، و لم يحدد المشرع تشكيلتها بموجب نص

في لجنة فتح الاظرفة و هذا لتفادي حالة  أعضاءلا يكونوا  أن أعضاء لجنة تقييم العروض  المشرع في 
 التنافي . 

 الاقتراحات،فيما يخص دراسة و تحليل العروض و بدائلها عند الضرورة و تقديم  أما
 الداخلية.في الرقابة  بالتفصيلفسنتناوله 

 عن المنح المؤقت  الإعلانسادسا : مرحلة 
المؤقت  باختيارهاالمتعاقدة ، المتعهدين و الجمهور  الإدارةالذي بموجبه تخطر  الإجراءهو 

  2تنقيط فيما يخص العرض التقني و المالي . أعلى حصوله على  وليس النهائي ، بسبب
من  10/6للفائز حسب المادة  الإدارة اختيارفة عامة كل المعلومات التي تبرز بص الإعلان في وينشر

لجنة الصفقات العمومية المختصة في  أمام، الذي ينتج عنه حق رفع الطعن  636ـ01المرسوم الرئاسي 
 . 636ـ01من المرسوم الرئاسي  001و هذا حسب المادة  ، من تاريخ نشره ابتدءايام أ01  أجال

 سابعا : مرحلة اعتماد الصفقة
وحسب  ، 3عتماد الصفقةمرحلة إ عن المنح المؤقت ودراسة الطعون ، تأتي الإعلانبعد 

على محضر الصفقة عن طريق  المصادقةنه يتم ، فإ بالبلديةالمتعلق ،  01ـ00من قانون  001المادة 

                                      

.62إلى الصفحة  60فيما يخص الرقابة الداخلية من الصفحة ـ أنظر   1 
 . 081السابق ص ـ بوضياف عمار ، المرجع  2

3
ـ قدوج حمامة ، عملية ابرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري ، الطبعة الثانية ، ديوان المطبوعات الجامعية ،  

 .  26، ص  6116الجزائر ، 
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ولا تصح  1،الوالي مرفقان بالمداولة إلىالمجلس الشعبي البلدي و يرسل محضر الصفقة العمومية  مداولة 
 الصفقات و لا تكون نهائية إلا إذا وافقت عليها السلطة المختصة و هي :

  2صفقات الولاية .لي فيما يخص ارئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص صفقات البلدية ، و الو 

 المطلب الثاني

  Le gré à gré ومية بالنسبة للولاية و البلديةستثناء لإبرام الصفقات العمالتراضي كإ

البلدية، نجد أن  و بالولايةالمتعلقين على التوالي  01ـ00والقانون ،10ـ06القانونستقراء مواد بإ
و لكنه أحاله للتنظيم  بصفة عامة،المشرع الجزائري لم يذكر التراضي كطريقة لإبرام الصفقات العمومية 

الرئاسي تتمحور دراستنا للتراضي وفق المرسوم  بق على الصفقات العمومية ،و بذلكالساري المفعول المط
المتضمن تنظيم   63ـ06 الرئاسي بها المرسوم التي أتى مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات  636ـ 01

 الصفقات العمومية .

 الفرع الأول

 تعريف التراضي

التراضي هو طريقة من طرق التعاقد في مجال القانون العام ، وتتحرر المصلحة  
 إذ تمكن هذه الطريقة من اختيار المتعاقدة بموجبه من الخضوع للقواعد التي يجب إتباعها في المناقصة ،

تراه قادرا للمتعاقد معها  بدون التقيد بالاجراءات فتتفاوض مع من تريد من المتعاهدين ، أي من  الإدارة 
 .  4المباشر المشرع المصري مصطلح الاتفاقويطلق عليه ،   3العمل الذي تريد انجازهعلى 

 

                                      

1
 Voir l’article 194 de loi 11-10, Op.cit. 

السابق.  عالمرج ،636ـ 01من المرسوم الرئاسي 18المادة 
2
  

،   10تياب نادية "سلطة المصلحة المتعاقدة في صفقات التراضي " المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسية ، العدد -3
 .601 ،680ـ ص  ص ،  6100،بجاية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرة 

 . 606، ص  0000القاهرة ، ـ شرقاوي سعاد ، العقود الإدارية ، دار النهضة العربية ،  4
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 الفرع الثاني
 أشكال التراضي

إلى و سنتطرق  ،ونجد نوعين من التراضي وهما التراضي البسيط و التراضي بعد الاستشارة 
 حالات كل منهما . إلىكل منهما على حدى مع التطرق 

 : التراضي البسيط وحالاته أولا
الصفقة مع متعامل اقتصادي بمجرد  قيام المصلحة المتعاقدة)الولاية والبلدية( بإبرام و هو

لا و  2مبرر لها، تكاليف المنافسة لا باقتصادو ميزته أنه سريع ،و يسمح  1على محليها، إرادتيهما تطابق
 . 63ـ06من المرسوم الرئاسي  13المادة  فيللأسباب المنصوصة عليها  إلا إليهايتم اللجوء 

 :هي كالآتي  الحالاتهذه 
   بهذه الخدمة  بالقيام الصفقات إبرام أجال، و لا يسمح  استعجاليهعندما يتحتم تنفيذ الخدمات بصفة

 . اجتماعها أثناءبموافقة الحكومة  الإجراءويكون هذا  الإدارةمن قبل  متوقعةالغير 

  بامتلاكينفرد  أو احتكاريةعلى يد متعاقد وحيد يحتل وضعية  إلاعندما لا يمكن تنفيذ الخدمات 
فنية ، وتوضح الخدمات  أولاعتبارات ثقافية  أو المتعاقدة،المصلحة  اختارتهاتكنولوجية التي الطريقة ال

 3المالية  .ب الوزير المكلفو  بالثقافةالمعنية بقرار مشترك بين الوزير المكلف 
   قد تجسد في الميدان و لا استثمار أوفي حالة الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك ،

قدة نه لم يكن في وسع المصلحة المتعاأمومية ، بشرط الصفقات الع إبرام إجراءات أجاليسعه التكيف مع 
 لا تكون نتيجة مناورات للمطاولة من طرفها . نأ، و  الاستعجالتوقع الظروف المسببة لحالة 

                                      

 . 03خنوش فارس ، المرجع السابق ، ص  1

 ةتخرج لنيل إجازة المعهد الوطني للقضاء، الدفع ةالإدارية في التشريع الجزائري، مذكر  دنصر الشريف عبد الحميد، العقو  2
 .63، ص6111، رالثانية عشر، الجزائ

، المرجع  63ـ  06من المرسوم الرئاسي  16ة و المتممة بالمادة ، المعدل 636ـ  01 من المرسوم الرئاسي 13المادة  3
 السابق . 



 إبرام الصفقات العمومية بالنسبة للولاية و البلدية          الأولالفصل 

 

 
61 

  بشرط  الأساسيةتوفير حاجات السكان  أوفي حالة تموين مستعجل مخصص لضمان سير الاقتصاد
 الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من طرف المصلحة المتعاقدة . أن
   هذه الحالة مسبقا لموافقة  تخضعوطنية ، و  أهميةو ذي  أولويةبمشروع ذي  الأمرعندما يتعلق

قة قل منه لموافأكان  إذاملايير دينار جزائري و  01يساوي  أوكان مبلغ الصفقة يفوق  إذامجلس الوزراء 
 الحكومة . 

   1.و هي تخضع لنفس الحالة السابقة للإنتاجالعمومية  الأداةبترقية  الأمرعندما يتعلق 

 Le gré à gré après consultation   وحالاته التراضي بعد الاستشارةثانيا :

حول  وهو ذلك الإجراء الذي تبرم بموجبه الولاية أو البلدية الصفقة بعد استشارة مسبقة  
  3، وتتم بكل الطرق المكتوبة الملائمة ، ومن دون إشكاليات 2السوق و المتعاملين الاقتصاديينأوضاع 

من المرسوم  16، المعدلة والمتممة بالمادة  636ـ  01من المرسوم الرئاسي   11و نصت عليها المادة 
 بحيث تلجأ إليه السلطة المتعاقدة في الحالات الآتية :  . 63ـ  06الرئاسي 

  عدم استلام أوالدعوة للمنافسة غير مجدية وذلك في حالة تسلم عرض واحد فقط  أنعندما يتضح 
التقني ، و يتحصل عرض  بالتقييمالمتعلقة  الأولىعند تقييم العروض في المرحلة  أيضاعرض ،  أي

 واحد على النقطة المؤهلة للمرحلة الموالية و عندما تكون مبالغ العروض مفرطة . 
   الخدمات الخاصة التي لا تتطلب بطبيعتها اللجوء  أوحالة صفقات الدراسات و اللوازم والدراسات

 المناقصة .  إلى
التي كانت محل فسخ وكانت  الممنوحةالخدمات  أواللوازم  أوفي حالة صفقات الدراسات 

 مناقصة جديدة .  أجالطبيعتها لا تتلاءم مع 

                                      

المرجع ،  63ـ  06من المرسوم الرئاسي  16المعدلة والمتممة بموجب المادة  636ـ  01 من المرسوم الرئاسي 13المادة 1
 السابق.

 .  06خنوش فارس ، المرجع السابق ص 2

 . 61ص  المرجع السابق ، نصر الشريف عبد الحميد ، 3
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   دفتر الشروط يخضع قبل أساسالذكر من قبل المصلحة على  الحالات السالفة إلىيتم اللجوء 
 . غير أنه في حالة إعادة الإجراء في1الشروع في الاستشارة إلى تأشيرة لجنة الصفقات المختصة

 المناقصة أو التراضي بعد الاستشارة و تم الاستلام أو التأهيل التقني الأولي لعرض واحد فإنه يمكن
 .تقييم العرض الواحد إجراءاقدة لحة المتعصللم

 المبحث الثاني

  Du contrôleالرقابة على إبرام الصفقات العمومية بالنسبة للولاية و البلدية

إن هدف الرقابة هو ضمان الشفافية عند إبرام الصفقات العمومية ، بحيث تعتبر الحصن 
المالي للحفاظ على المال العمومي ، حيث أن الاعتمادات المالية التي تخصص لإشباع الطلبات 

 العمومية على مستوى البلديات و الولايات لا يمكن تركها بدون رقابة . 
العمومية العمومية بموضوع الرقابة الممارسة على الصفقات  و لقد اعتنى تنظيم الصفقات 

للرقابة مكانة بارزة في مجال الصفقات  لى الرقابة الداخلية و الخارجية و الوصاية ، حيث بحيث اشتمل ع
توفر  مجالات صرف المال العام ، لذا استوجب أخصب أحد تعد الأخيرةهذه  أنالعمومية ، باعتبار 

 فعالية ممكنة  أقصىالمتعددة و فحص عملها بهدف تطوير و تحقيق  فهاوظائ لإنجاز رةالإدارقابة تساعد 
   .الداخلية  الرقابة  من الرقابة و هي أنواعو ستتمحور دراستنا خلال هذا المبحث على ثلاث 

 فعاليتها .و مدى  ات،مع تقييم هذه الأنواع من الرقاب الخارجية وكذا رقابة الوصاية،الرقابة 

 

 

 

 

                                      

 من المرسوم الرئاسي  16المعدلة و المتممة بموجب المادة  636ـ  01من المرسوم الرئاسي  11ـ المادة  1
 .السابق ، المرجع 63ـ  06
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 الأولالمطلب 

  Du contrôle interneالرقابة الداخلية

 الرقابة الداخلية هي التي تمارسها السلطة الإدارية بنفسها على نفسها، بحيث تكون شاملة،
 المختلفة. أما بالمعنى الضيق فالرقابة الداخلية هي تلك المنفذة في جوانبها  الإدارة أعمالكل تتضمن 

من نفس الإدارة المقررة، من طرف الموظفين أو المصالح التابعة لهذه الإدارة، هذا النوع من الرقابة الذاتية 
 1و حماية مصالحها . للإدارةبالغة فيما يتعلق بالسير الحسن   لها أهمية

 الأول الفرع

  Les commissions du contrôle interneهيئات الرقابة الداخلية

المتعلق بالصفقات العمومية مهمة 636ـ01المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي  أوكللقد 
 في:لجنتين تتمثلان  إلىالرقابة الداخلية 

  : لجنة فتح الاظرفة أولا
La commission permanente d’ouverture des plis 

الرقابة الداخلية تنشأ على مستوى المصلحة المتعاقدة  بموجب  يطارإو هي لجنة محدثة في 
 2على المصلحة .  المسئوولمقرر من طرف 

                                      

مدى فعالية أساليب رقابة الصفقات العمومية على ضوء قانون الصفقات العمومية ، مذكرة لنيل شهادة موري سفيان ،   1
 ، الماجيستر في القانون ، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال ، كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 .00،  01، ص 6106،بجاية 

"  ما على مستوى البلدية رئيس المجلس الشعبي البلديقدة على مستوى الولاية الوالي ، أو يكون رئيس المصلحة المتعا 2
 .  01ـ  00و قانون البلدية  10ـ  06أنظر في هذا الصدد إلى قانون الولاية 
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مسبقا في دفتر  إعلانهمتجتمع هذه اللجنة في جلسة علنية بحضور المتعهدين الذين يتم 
 إذ،  ، و لم يشترط المشرع نصابا معينا للجنةالعروض إيداع أجاليوم من  أخرشروط المناقصة في 

 1 .كان عدد الحضور امهم اجتماعاتهاتصح 

 تتمثل مهمة لجنة فتح العرض فيما يلي : 
  تثبيت صحة العروض في سجل خاص .  
   المقترحة. المبالغتحدد قائمة التعهدات حسب ترتيب وصولها مع توضيح 
  اللجنة الحاضرون الجلسة يوقعه جميع أعضاء انعقاد أثناءتحرر محضر. 
  الحاضرون عندما يتم استلام  الأعضاءعند الاقتضاء محضرا بعدم جدوى العملية يوقعه  تحرر

 عرض. أيفي حالة عدم استلام  أوعرض واحد 
   هما :ظرفة و لأاللجنة فتح اثنتين مهمتين  636ـ 06مشرع في القانون ال أضافكما   
   ظرفة المفتوحة .كل وثائق الأ على الأولى بالحروفتوقع 
   الأظرفة غير المفتوحة إلى أصحابها لمتعاملين الاقتصاديين عند الاقتضاء حسب الشروطإرجاع 

 2 .هذا المرسوم المنصوص عليها في

 ثانيا لجنة تقييم العروض
La commission permanente d’évaluation des offres  

بموجب مقرر  أعضاؤهاتنشأ لجنة تقييم العروض على مستوى المصلحة المتعاقدة و يعين 
 إبرازجل تهم من أمؤهلين يختارون نظرا لكفاء أعضاءن المصلحة المتعاقدة ، و تتكون م مسؤولمن 

في لجنة فتح الاظرفة  أعضاء يكونوا أنالاقتراحات التي ينبغي تقديمها للمصلحة المتعاقدة ، ولا يمكن 
 حالة التنافي ( . و تقوم هذه اللجنة بما يلي : )
  غير المطابقة لدفتر الشروط و لموضوع الصفقةالعروض  إقصاء. 

                                      

مجلة دفاتر السياسة و القانون ، ، خضري حمزة ، "الوقاية من الفساد و مكافحته في إطار الصفقات العمومية "  1
 . 000، ص  6106، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة المسيلة 10لعددا

2
 من المرسوم الرئاسي 06المعدلة و المتممة بموجب المادة  ، 636ـ  01من المرسوم الرئاسي 066المادة  ـ  
 السابق.  عالمرج ،  63ـ  06 
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    المنصوص الترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا اللازمة
  الشروط.دفتر  عليها في

 بالخدمات الأمرتعلق  إذاثمنا  الأقل ية للمتعاهدين المؤهلين مؤقتا و انتقاءدراسة العروض المال 
 1.بتقديم خدمات معقدة تقنيا الأمرتعلق  إذاعرض اقتصادي  أحسنأو العادية 

 الفرع الثاني

 تقييم مدى فعالية الرقابة الداخلية

فتح إن دراسة مدى فعالية هذه الرقابة يتجلى أساسا في التطرق إلى تشكيلة و سير لجنة  
  .التي تصدرها القراراتلجنة تقييم العروض و الطابع ها المشرع للتي منحاالأظرفة و كذا المكانة 

 : تقييم لجنة فتح الاظرفة  أولا
  نجد أن 01/636من المرسوم الرئاسي 060/6ـ غموض في التشكيلة : بالرجوع إلى أحكام المادة  0

حرية الشعبي البلدي ( سلطة تقديرية و  رئيس المجلس أولمسؤول المصلحة المتعاقدة )الوالي  أوكلالمشرع 
لجنة  أعضاءعكس المشرع الفرنسي الذي قام بتحديد 2يريدونه  الذي  الأعضاءامة في اختيار عدد ت

من  66في المادة  أعضاء  12برئيس و الإقليميةالمناقصة للجماعات  أعضاءالمناقصة )حدد لجنة 
 3قانون الصفقات العمومية الفرنسي ( .

يحد من فعالية  أنترك السلطة التقديرية للمسؤول المصلحة المتعاقدة من شأنه  أن حيث
 . إليهاعضوين فقط نظرا للمهام الموكلة  أويختار عضو  أنمثلا اللجنة فبإمكانه 

بتحديد شروط العضوية للجنة فتح الأظرفة وهذا ما المشرع الجزائري لم يقم  أن أيضانلاحظ 
يفرض اختيار العناصر الذين  أنيريد دون اعتبار ، بحيث كان على المشرع  من يفتح له المجال لاختيار

                                      

 من المرسوم الرئاسي  06المعدلة والمتممة بموجب المادة   ، 63ـ  01من المرسوم الرئاسي  062المادة  ـ 1
  .السابق المرجع ، 63ـ 06

 . نفسه المرجع، 636ـ01من المرسوم الرئاسي  060/6المادة  2

 
3 -C.LAJOYE, Droit des marchés publique, (En annexe le code algérien des marches public),BERTI ,  

Editions, Paris,2005,p.72.   
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الذي قام  2،، عكس المشرع الفرنسي 1بمضمون قانون الصفقات العمومية تتوفر فيهم الخبرة و الدراية
 على ضرورة اختيار العناصر التي تملك الخبرة و الدراية . ونصبتحديد شروط العضوية ، 

المتعاقدة )الولاية  الإدارةتتم من طرف تحديد تاريخ لجنة فتح الأظرفة  إنـ القصور في سير اللجنة :  6
هذا ما و تصح لجنة فتح الأظرفة مهما كان أعضاءها  أيضاالبلدية ( و ليس من طرف اللجنة . و و 

مكن هذا العضو يت هليصح الاجتماع بحضور عضو واحد ، أنيتنافى مع مبدأ الشفافية ، فكيف يعقل 
 أنمعمول به في فرنسا ، بحيث  من التحقق من جميع البيانات و التسجيلات ؟  وهذا عكس ما هو

 3.  الأعضاء أغلبيةبحضور  إلااجتماعات لجنة المناقصة لا تصح 
لم يشر إلى كيفية  636ـ01من المرسوم الرئاسي  063تجدر الإشارة إلى أن نص المادة 

 ، وكل هذا من شأنه أن ينقص من فعالية هذهتحديد تاريخ إرسال الاستدعاءكيفية استدعاء اللجنة و لا 
 4الرقابة. 

 636ـ01من المرسوم الرئاسي 066بالرجوع إلى المادة   ظرفة :الدقيق لمهام لجنة فتح الأ ـ عدم التحديد 3
أنها جاءت عامة أي لم تميز بين مرحلة الفتح التقني و مرحلة الفتح نجد فتح الأظرفة المتعلق بمهام لجنة 

 5المالي . 
 لجنة تقييم العروض تقييم ثانيا : 

   اللجنة ويتجلى ذلك في تخصيص المشرع الجزائري مادة واحدة لهذه اللجنة مهام التقليل من شأن 

الدور المهم  الذي تلعبهو مادة  إلى بالنظر،  636ـ  01من المرسوم الرئاسي  062و المتمثلة في المادة 
 كل المهام . لإحاطةواحدة لا تكفي 

 من المرسوم السالف الذكر  062/0حسب المادة إذ تقييم العروض  في الطابع الاستشاري للجنة
 المقبول.تقترح على المصلحة المتعاقدة)الولاية والبلدية ( رفض العرض  أنيمكن للجنة تقييم العروض 

                                      

 .06موري سفيان ، المرجع السابق ،ص  1
2 -C, LAJOYE , Op.cit , p.74. 

 .00موري سفيان ،المرجع نفسه ، ص 3

 ، المرجع السابق.636ـ01من المرسوم الرئاسي 063أنظر المادة  4

 .نفسه ع، المرج636ـ 01من المرسوم الرئاسي  066المادة  5
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طة لا تملك سل أنهايجعل لجنة تقييم العروض كلجنة استشارية بمعنى  "تقترح"عبارة ""لمشرع استعمال ا إن
 1  رفضه. أوللمصلحة المتعاقدة )الولاية و البلدية ( قبول الاقتراح  أن أي القرار،اتخاذ 

 المطلب الثاني 

  Du contrôle externeالرقابة الخارجية

تسمى في تمارس الرقابة القبلية الخارجية من قبل هيئات خارجة عن المصلحة المتعاقدة 
مصلحة  تنظيم الصفقات العمومية "بلجان الصفقات العمومية " ، تحدث هذه الأخيرة على مستوى كل
المعمول متعاقدة طبقا لتنظيم الصفقات العمومية، و من أهدافها مطابقة هذه الصفقات للتشريع و التنظيم 

 2. امبه

 الفرع الأول

   Les organes du contrôle externes يةهيئات الرقابة الخارج

نشأ تتمثل في الرقابة الخارجية و أ مكملة للأولى ، أخرىرقابة كرس المشرع الجزائري  إن
 :  اللجان في لتمارسها كما فعل مع الرقابة الداخلية و تتمثل هذه خاصة لجان

 La commission des marchés de wilaya : لجنة الصفقات الولائية أولا
لمرسوم الرئاسي من الوالي من ا 032: تتشكل اللجنة الولائية للصفقات العمومية وفقا للمادة  التشكيلة ـ 1
نين عن الوزير المكلف بالمالية ممثله رئيسا ، ثلاث ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي ، ممثلين اث أو
للولاية ، مدير الري للولاية   الإقليممصلحة الميزانية ، مصلحة المحاسبة ( ، مدير التخطيط و تهيئة )

                                      

 .السابق المرجع ،636ـ 01الرئاسي  من المرسوم 066المادة ـ  1

مذكرة لنيل شهادة الماجيستر  دور الرقابي للجان الصفقات العمومية على ضوء قانون الصفقات العمومية،بجاوي بشيرة ،  2
في إطار مدرسة الدكتوراه، شعبة الحقوق الأساسية والعلوم السياسية ،  تخصص الإدارة و المالية ،كلية الحقوق ، جامعة 

 . 6106محمد بوقرة ، بومرداس ، 
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العمومية للولاية ، مدير التجارة للولاية ، مدير السكن و التجهيزات العمومية للولاية ، مدير  الأشغالمدير 
  1المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية .

 Les compétencesـ الاختصاصات  2
 تختص لجنة الصفقات العمومية للولاية ب : 

عدلة الم 636ـ 01من المرسوم الرئاسي 036طبقا للمادةوذلك  : دراسات مشاريع دفاتر الشروطـ أ
إذ  2 ،منه 00للمعايير المحددة في المادة تبعا  و     63ـ  06من المرسوم الرئاسي  02المتممة بالمادة و 

 يلي : كما ي وذلكلهذه اللجنة متى توافر كل من المعيار العضوي و كذا المعيار الماليعقد الاختصاص 

  نه لكي يعقد للجنة الولائية للصفقات اختصاص الرقابة القبلية وجب أن نجد أ : المعيار العضوي
ات العمومية دارية للصفقة إما : الولاية ، البلدية ، المصالح الغير ممركزة للدولة ، المؤسستكون الجهة الإ

 المحلية .

  يتحدد اختصاص اللجنة الولائية في :  : المعيار المالي 

   الصفقات التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية بعد توفر الحد المالي
 :بيانه الآتي

   بالنسبة لصفقات  إنجاز الأشغال و اقتناء اللوازم التي يساوي أو يفوق مبلغها مائتي مليون دينار
  .د ج ( 611 111 111جزائري )

   21 111 111) تفوق خمسين مليون دينار جزائري  أوبالنسبة للصفقات  الخدمات التي تساوي 
         .(دج
   61 111 111)بالنسبة للصفقات الدراسات التي تساوي او تفوق عشرون مليون دينار جزائري 
 .3ج(د

                                      

  السابق. عالمرج ،636ـ  01من المرسوم الرئاسي  032المادة  1

 ، المرجع نفسه . 636ـ  01من المرسوم الرئاسي  00المادة  2

 ع،المرج63ـ  06من المرسوم الرئاسي 02،  المعدلة والمتممة بموجب المادة 636ـ  01من المرسوم الرئاسي036ـ المادة 3
  السابق.
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 د  61 111 111 ) للصفقات الدراسات التي تساوي او تفوق عشرون مليون دينار جزائري  بالنسبة
 1. ج(

صفقات  أومليار دينار جزائري  الأشغالتجاوز مبلغ صفقات  إذانه أ ما يمكن ملاحظته
اللوازم ثلاثة مئة مليون دينار جزائري ، صفقة الخدمات يفوق مائتي مليون دينار جزائري ، صفقة 

 2.للجنة الوطنية للصفقات يعقد الاختصاص فإنيفوق ستون مليون دينار جزائري . اتالدراس

 الأتيغير ممركزة مع مراعاة الحد المالي التي تبرمها الولاية و المصالح  الصفقات : 
  3وكل ملحق يقل عن مليار دينار جزائري أوكان مبلغ الصفقة يساوي  إذاالعامة  الأشغالصفقات 

 .بهذه الصفقة
  يون دينار جزائري و كل ملحق بهذه الصفقة.مل311يقل مبلغها عن  أوصفقات اللوازم التي يساوي 

  ملحق بهذه مليون دينار جزائري و كل611بالنسبة لصفقات الخدمات التي يساوي أو يقل عن 
  . الصفقة

  4.الصفقة مليون دينار جزائري و كل ملحق بهذه 61يقل عن  أوصفقة الدراسات يساوي 

نه يخرج من اختصاص اللجنة الولائية و يدخل في اختصاصات اللجنة الوطنية للصفقات في حالة ما أإلا 
 . أعلاهتجاوز ا لمبالغ المذكورة  إذا
 

                                      

 من المرسوم الرئاسي  02،  المعدلة والمتممة بموجب المادة 636ـ  01من المرسوم الرئاسي036ـ المادة 1
  السابق. ع،المرج63ـ  06

من المرسوم        08المعدلة و المتممة بموجب المادة  ، 636ـ  01من المرسوم الرئاسي 018، 016،010ادالمو  ـ2
  نفسه. عالمرج ،  63ـ  06الرئاسي 

تعديل بند أو تقليلها أو  ـ عبارة عن وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة و يبرم في جميع الحالات اذا كان هدفه زيادة الخدمات أو 3
ـ  01من المرسوم الرئاسي  013مه لا يخضع لنفس إجراءات الصفقة " أنظر المادة عدة بنود تعاقدية في الصفقة و إبرا

 الذي جاء بتعريف الملحق .  636

من المرسوم        08، المعدلة و المتممة بموجب المادة  636ـ  01من المرسوم الرئاسي 018، 016،010ـ المواد 4
 .نفسه ع،  المرج 63ـ  06الرئاسي 
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ن اختصاص الرقابة هذه الصفقة يخرج فإ أعلاهرفع الملحق مبلغ الصفقة المحدد  إذانه كما أ
 1.الوطنيةمن دائرة اختصاص لجنة صفقات الولاية و يدخل في اختصاص اللجنة 

 ب ـ  دراسة مشاريع الصفقات 
الولاية و المصالح الغير  تختص اللجنة الولائية بدراسة مشاريع الصفقات التي تبرمها     

 . 018،  016،010يقل على المستويات المحددة في المواد  أوللدولة التي يساوي مبلغها ممركزة 
   عدتهاحيث تقدم لجنة الصفقات مسا636ـ01من المرسوم الرئاسي 031كذلك المادة      

تمامفي مجال تحضير الصفقات العمومية   2 ترتيبها. وا 
 الناتجة عن المنح المؤقت :ج ـ دراسة الطعون 

الطعن في المنح المؤقت في الصفقات  أن ،636ـ01من المرسوم الرئاسي001نصت المادة 
لجنة الصفقات العمومية الداخل في اختصاصها تلك الصفقة مع مراعاة حدود المبالغ القصوى  إلىيرفع 

لجنة الولائية هي التي تتولى النظر ال،بحيث نجد أن من نفس المرسوم  أعلاه ةالمحددة في المواد المذكور 
، وقد حدد المشرع أجال الطعن في المنح في طعون المنح المؤقت للصفقات التي تدخل في اختصاصها 

يوم من انقضاء  02أيام  من نشره في الجرائد،  و تتولى اللجنة دراسة الطعن خلال 01المؤقت خلال
 غ هذا الطعن لصاحبه الطاعن و للمصلحة المتعاقدة . أيام  و الخاصة بمدة الطعن ، و يتم  تبلي 01أجل

بالنص على أنه في حالة الطعن لا يمكن عرض مشروع الصفقة  001و أضافت المادة 
 يوم ابتدءا من تاريخ إعلان  المنح 31على لجنة الصفقات المختصة لدراستها ، إلا بعد انقضاء 

 3.المؤقت

 و المتعلقة بالمؤسسات و الجهات المتعاقدة اختيار المصلحة د ـ دراسة الطعون الموجهة ضد
 636.4ـ01الرئاسيمن المرسوم  031في المادةالمذكورة 

                                      

 . 66المرجع السابق ، ص ـ بجاوي بشيرة ،  1

  .السابق ، المرجع 636ـ  01من المرسوم الرئاسي  031ـ المادة   2

. 666 بوضياف عمار ، المرجع السابق ، صـ    3
  

. نفسه المرجع ،636ـ 01من المرسوم الرئاسي031المادة  ـ 
4
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: المؤسسة العمومية ذات الطابع  العلمي والتكنولوجي  وتتمثل هذه المؤسسات في
والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني و المؤسسات العمومية ذات الطابع التقني  
مركز بحث وتنمية  وطني ، مؤسسة عمومية اقتصادية ، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري 

 يعقد لاو  1نهائية من قبل الدولة أوجزيئا ، بمساهمة مؤقتة  أوولة  كليا مم عملية بإنجازعندما تكلف 
 2في حدود المؤسسات الموجودة في نطاقها الجغرافي .  إلاالاختصاص للجنة الولائية 

  La commission communale des marchés  ثانيا : لجنة البلدية للصفقات
 إلى أشارالمشرع  أننجد  01ـ00 بالبلديةمن قانون المتعلق 001باستقراء نص المادة 

 . 3تأسيس لجنة البلدية للصفقات طبقا للتنظيم الساري المفعول المطبق على الصفقات العمومية 

  0  التشكيلة  
، لتمارس الاختصاص  أشخاصو  أطرافتتشكل لجنة الصفقات العمومية للبلدية من عدة  

 وتتكون من : 636ـ01المرسوم الرئاسيمن  03المادة  ، وقد نص على ذلك المنوط بها
   ( 6ممثله رئيسا ، ممثل المصلحة المتعاقدة ، منتخبين اثنين ) أورئيس المجلس الشعبي البلدي

صلحة الميزانية ، ) م بالمالية( عن الوزير المكلف 6يمثلان المجلس الشعبي البلدي ، ممثلين اثنين )
 4.(لخدمةية باممثل المصلحة التقنية المعنمصلحة المحاسبة، 

 2  : الاختصاصات 
  تختص اللجنة بما يلي:

    من  00دراسة مشاريع دفاتر الشروط قبل إعلان المناقصة طبقا للمعايير المحددة في المادة
 يوم. 12جلها ك في مدة أوذل 636ـ  01المرسوم الرئاسي 

                                      

.  السابق المرجع 636ـ01من المرسوم الرئاسي 16المادة ـ   1
  

. 660 ، ص السابق بوضياف عمار ، المرجع ـ   2
  

، المرجع السابق.01ـ 00من قانون001المادة  ـ  3
  

 .نفسه، المرجع  636ـ  01من المرسوم الرئاسي  030المادة  4
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  و تكون  يوم بدءا من تاريخ إيداع الملف الكامل لدى كتابة اللجنة 61التأشيرة وذلك خلال  منح
1سنة.مدة  إلىمدد من صلاحيتها  6106سنة  جاء فيالتعديل الذي  أنغير  أشهر. 13التأشيرة لمدة 

 

   بعين الاعتبار العتبة المالية المحددة في  الأخذدراسة مشاريع الصفقات التي تبرمها البلدية مع
و هي   63ـ  06من المرسوم الرئاسي  02والمعدلة والمتممة بالمادة  636ـ  01من المرسوم   036المادة

 كما يلي : 
   مليون دينار جزائري  611و اقتناء اللوازم اقل من  الأشغالصفقات 
  جزائري.مليون دينار  21قل من صفقات الخدمات ا  
   2مليون دينار جزائري .  61صفقات الدراسات أقل من 
  المشرع لكل مترشح متعهد حق رفع التظلم  أعطىدراسة  الطعون الناتجة عن المنح المؤقت ، بحيث

من المرسوم  001المنح المؤقت للصفقة وهذا طبقا للمادة إعلانمن  أيام  01اللجنة البلدية خلال أمام
المنح المؤقت وقد أوجب المرسوم  إلغاءيمكن للجنة  ،ثبوت التجاوز. و في حالة  636ـ 01الرئاسي
 3 .أعلاهحسب المادة المذكورة  إقليمياالمنح المؤقت للموافقة المسبقة من الوالي المختص  إلغاء خضوع

 اختصاص يتعلق بدراسة الطعون الموجهة ضد المصلحة المتعاقدة و المتعلقة بالمؤسسات
 5.  إليها و التي سبق التطرق 4، 636ـ 01من المرسوم 16العمومية المختلفة المحددة في المادة

  ويتحدد الاختصاص للجنة  البلدية للصفقات وفقا للمعيار المالي فيما يخص :
  جزائري مليون دينار 611قل من التي تبرمها المؤسسات العمومية أ صفقات الأشغال و اقتناء اللوازم. 

  جزائري.مليون دينار  21قل من التي تبرمها المؤسسات العمومية ا صفقات الخدمات 
   جزائري.دينار  61قل من العمومية أ المؤسسةصفقات الدراسات التي تبرمها 

                                      

1
 من المرسوم الرئاسي 02،  المعدلة و المتممة بموجب المادة 636ـ  01من المرسوم الرئاسي  036المادة   
  المرجع السابق. ، 63ـ  06 
 من المرسوم الرئاسي 02المعدلة و المتممة بموجب المادة ،  636ـ  01من المرسوم الرئاسي  036المادة  ـ 2
 المرجع نفسه. 63ـ  06 

المرجع السابق. ،636ـ01المرسوم الرئاسي 001المادة من ـ   3
  

4 .نفسه ع، المرج636ـ01من المرسوم الرئاسي 16المادةـ  
  

 من هذا البحث  لمعرفة هذه المؤسسات  . 31أنظر إلى الصفحة ـ   5
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  في الطعن الناتج عن المنح المؤقت للصفقة لا  بالنظرالاختصاص  أنعني وي الجغرافي:المعيار 
1الجغرافي.في حدود المؤسسات الموجودة في نطاقها  إلاينعقد للجنة البلدية 

  

 الفرع الثاني

 تقييم الرقابة الخارجية

جليا في تضييق مجال رقابة اللجان الخارجية و يكمن ذلك في  تقييم الرقابة الخارجية يظهر
  الآتية:الحالات 

 في حالة تجزئة الصفقة :  :أولا
 حدا أدنى لقيام الإدارة بإبرام الصفقة طبقان المشرع الجزائري فرض في المعيار المالي إ

ج ملايين د 8من  كثرأو اللوازم هو  الأشغالفالحد الأدنى المطلوب لعقود  العمومية،للقانون الصفقات 
 2.ملايين دج 1 من أكثرفي عقود الدراسات و الخدمات هو  أما

         المناقصة  إجراءاتمن  للإفلاتتجزئة مبلغ الصفقة  إلىد تلجأ المصلحة المتعاقدة عمدا وعليه ق
عبات تلا إلىمن الرقابة الخارجية مما يؤدي  الإفلاتوبالتالي  الخ(.. .  الصحفي. الإشهار الإعلان،) 
نظام  إلىتنفيذ العقد اللجوء  أثناءقدة )الولاية و البلدية ( بر المصلحة المتعاج  تجاوزات . و بعد ذلك ت  و 

 3الملاحق. 
  

                                      

، المرجع  63ـ  06من الرسوم الرئاسي  02، المعدلة والمتممة بالمادة  636ـ  01من المرسوم الرئاسي  036ـ المادة  1
  .السابق

2
 - ZOUAIMIA Rachid, ROUAULT Marie Christine, op.cit.p177. 

3
 .60السابق ، ص موري سفيان ، المرجع  
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 : نظام التراضي إلىفي حالة اللجوء  ثانيا 
 إن أسلوب التراضي لا يستدعي الخضوع لمبدأ المنافسة حيث يترك الحرية للمصلحة

من الرقابة الخارجية مما  )الولاية و البلدية ( في اختيار من يتعاقد معها ، وهو ما يجعله يفلتالمتعاقدة 
 للمحاباة.  رإلى جعله مصدر للتلاعب بالأموال العمومية و مصد يؤدي
 ثالثا : القصور في مهام لجان الرقابة الخارجية 

 يتمثل هذا القصور في الدور الاستشاري ، حيث أنها تقدم رأيا حول كل طعن يقدمه 
في منح التأشيرة يمكن  ،كما أن قراراتهامتعهد يحتج على اختيار المصلحة المتعاقدة )الولاية و البلدية ( 

رئيس المجلس الشعبي البلدي بناءا على  أوتجاوزها من طرف المصلحة المتعاقدة ، بحيث يمكن للوالي 
كما يمكن تجاوزها في الحالة العكسية، أي يتجاوز ذلك بمقرر معلل .  أنتقرير من المصلحة المتعاقدة 
فعالية وهذا ما يحد من استقلالية و  التأشيرة،ح من للإدارةاللجنة بحيث يمكن رفض منح التأشيرة من طرف 

 1  اللجنة.

 المطلب الثالث

  Du contrôle de tutelleرقابة الوصاية

ناك رقابة تسمى ه العمومية،جانب الرقابة الداخلية و الخارجية في قانون الصفقات  إلى
من المرسوم الرئاسي ، و لها هدفين مزدوجين ، يتمثلان  060، وهذا حسب نص المادة "رقابة الوصاية "

 الإدارة، و الهدف الثاني يتمثل في لوصيتهاالخاضعة  الأشخاصعية من طرف و شر مال في احترام أساسا
 2 اللامركزية.للجماعات  ةالجيد

 الأهليةو عديمي  يخص القصرمدني و  مصدره القانون الأصلمصطلح الوصاية في إن 
 االوصاي يختلف عن مفهومه في القانون الخاص، و تعرف أخرله مفهوم  الإداريلكن في المجال و 
 اللامركزية لإدارية على أنها مجموع السلطات التي يقررها القانون لسلطة عليا على أشخاص الهيئاتا

                                      

 .010، 016 ـ ص سابق ، صالمرجع البجاوي بشيرة ،  1

 .13موري سفيان ، المرجع السابق ، ص  - 2
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 1 .جل حماية المصلحة العامةو ذلك من أ أعمالهمو 

 الأول الفرع

 رقابة الوصاية  أشكال

إن رقابة الوصاية تتمثل أساسا في التأكد من ملائمة الصفقات لأهداف الفعالية    
 إمااص و الأعمال بحيث ينتج عنها فجعلها المشرع رقابة الملائمة تمارس على الأشخ  يةالاقتصاد

 .2الحلول أو الإلغاءالمصادقة أو 

الوالي  بها  المجالس الشعبية البلدية ، حيث يقوم مداولاترقابة الشرعية فتخص  أما     
 3.صحتهاو ذلك بهدف التأكد من مطابقتها للقانون و   01ـ00من قانون البلدية 20طبقا للمادة 

المصادقة الصفقة  على  الوالي الملف الكامل للصفقة بداية من محضر إلىترسل  أنفمثلا على البلدية 
ذلك المداولة  إلى إضافةرة الممنوحة من هيئة الرقابة الخارجية ، التأشي إلىدفتر الشروط  ، وصولا 

، هذه المداولة تشمل مختلف المراحل التي مرت بها  بالمشروعالخاصة بهذه الصفقة  وكذلك المتعلقة 
اقل عرض و للوالي مدة  أو أحسنالصفقة و المترشح الحائز على المشروع للعارض الذي يقدم 

كانت شرعية وصحيحة ( و ينتج عن   إذايقرر  أيللمصادقة عليها ) إرسالهااريخ (  يوما من ت31ثلاثين)
  الرقابة الوصاية مايلي 

  من طرف الوالي و يتم  البلدية مصادق عليها إلى المداولةترجع  بالتاليالمصادقة على الصفقة و
للمؤسسة  الأشغالبانطلاق  أمراو يمكن للمصلحة المتعاقدة في هذه الحالة تمنح  البلدية،تعليقها في مقر 

 الانجاز. أجالتحصلت على الصفقة و يبدأ من تاريخ ذلك  التي

                                      

فرقان فاطمة الزهراء ،رقابة الصفقات العمومية في الجزائر ، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في  -1 
 .12و  11، ص6110الحقوق ، جامعة الجزائر ، القانون ، فرع الدولة والمؤسسات العمومية ، كلية 

 . 13، ص السابق موري سفيان ، المرجع ـ 2

 . المرجع السابق ،01ـ00من القانون 28المادة  ـ  3
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الأخطاء التي ملف الصفقة يحتوي على بعض  أوكانت هذه المداولة  إذافي حالة ما  الأخطاءتصحيح 
ية من البلدية الولاو لكن تطلب  المداولة، إبطالو في هذه الحالة لا يتم  المادية، كالأخطاء تداركها،يمكن 

 تصحيحها.
  التعاقدية ،أو في  في الوثائق المداولة،مخالفة في  أوجدت إذالمداولة و ذلك في حالة ما  إبطال

 بقرار معلل ، و في حالة لم يصدر الوالي  إجراءات إبرام الصفقة ، يقرر الوالي إبطال المداولة و هذا 
1يوما ،فإن المداولة تنفذ بحكم القانون. (  31قراره في أجال ثلاثين ) 

 

هو المحافظة  الولائيةالمجلس الشعبية البلدية و  مداولاتوراء  والأساسيالهدف الرئيسي   إن
 على المصلحة العامة ، وتضمن رقابة الشرعية ذلك . 

يمكن ممارستها عند انتهاء من تنفيذ الصفقة  وتجدر الإشارة في الأخير أن رقابة الوصائية
 2التسليم النهائي للمشروع .  بعد

 الفرع الثاني

  تقييم مدى فعالية رقابة الوصاية

  ،مضمون هذه الرقابةالغموض الذي يسود  إلى بالتطرق أساساتقييم رقابة الوصاية يتم  إن
يجعلها رقابة مفرغة من مما  ،المشرع الجزائري لم يفصل في مضمونها و لا الكيفية التي تتم بها  أنحيث 

، كما  636ـ 01هدفها ، و نلاحظ ان المشرع الجزائري لم ينص على الزاميتها في المرسوم الرئاسي 
 . اللجاننلاحظ غياب الانسجام و التنسيق بين رقابة الوصاية ورقابة 

 

 

                                      

 سابق.المرجع ال، 01-00من القانون  28المادة  - 1

. 16موري سفيان ، المرجع السابق، ص   2
  



 
 
 

 الفصل الثاني
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مع المتعامل المتعاقد وفقا للطرق البلدية  أوالصفقة العمومية من طرف الولاية  إبرامبعد 
 ،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم 672ـ 01الرئاسي المنصوص عليها في المرسوم 

و نتائجها  أثارهاحيز التطبيق و التنفيذ و تنتج الصفقة العمومية اللازمة ، تدخل  الإجراءاتمراعاة و 
البلدية  أوالولاية  سوءاتسري على الطرفين ) التزاماتالقانونية ، المتمثلة فيما يتولد عنها من حقوق و 

ن مرحلة  تنفيذ الصفقة العمومية تقتضي التطرق إلى مايلي ، في المبحث (، وهكذا فإالمتعامل المتعاقد و 
في و   ،تنفيذ الصفقة أثناءالحقوق الناشئة الأول إلى سلطات الولاية أو البلدية )المصلحة المتعاقدة ( و 

ات قالصفالثاني إلى التزامات المتعامل المتعاقد و المصلحة المتعاقدة، مع التطرق إلى نهاية  المبحث 
 . العمومية لكل من الولاية والبلدية

 المبحث الأول

 لحقوق الناشئة أثناء تنفيذ الصفقةالسلطات و ا

فيما يخص  ،المبادئ العامة التي تحكم عقود القانون الخاصنفس  الإداريةتحكم العقود 
 أثارهاتختلف في إلا أنها ،  1سببمحل و  ورضا  الأخرى منالعقد  أركانو كذا قي  إرادتينتوافق 
، في حين لا تخضع العقود  2تخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين  الخاصالقانون لأن عقود  ،القانونية

كما تحقيق المصلحة العامة ، إلىبالمرفق العام الذي يهدف الإدارية لهذا المبدأ ، و ذلك لارتباطها وتعلقها 
 أقر المشرع المقابل لكن في، و  3سلطات وامتيازات كثيرة بلمصلحة المتعاقدة )الولاية والبلدية ( ا تتمتع

 4.أمام الأعباء العامة  المساواة بين المتعاقد وسائر الأفراد

 

 

                                      

 . 10، ص6101الجزائر ، ، 01مومن روبيلة ، العقود الإدارية ، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء ، الدفعة  1

 .0737سبتمبر  62مؤرخ في  ،31ج ر عدد  يتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، ،71ـ37من الأمر 012المادة  2

 . 627، ص 6111عوابدي عمار ، دروس في القانون الإداري ، ديوان المطبوعات الجامعية  ، الجزائر ،  3

4
خير الدين نبيلة ،عيشاوي سعيدة ، تنفيذ الصفقات العمومية و المنازعات التي تتخللها ، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة ـ  

 .6111 الجزائر ، العليا للقضاء ،
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 المطلب الأول

 السلطات المقررة للولاية و البلدية أثناء تنفيذ الصفقات العمومية

و من الصعب التمتع بها  الصفقة،تنفيذ  أثناءتتمتع الولاية و البلدية بمركز و سلطات هامة 
و التجارية ، وتتمثل هذه  الصفقة العمومية وفق القواعد العامة  المقررة  في العقود المدنية أبرمت إذا

 ا يلي :السلطات فيم

 الأولالفرع 

 سلطة الرقابة و التوجيه

فالمعنى الضيق يقصد به  ومفهوم ضيق  اسع ،و  مفهوم: مفهوم لهذه الرقابة أنيرى الفقهاء 
حق المصلحة المتعاقدة في التحقق من تنفيذ المتعاقد معها لموضوع الصفقة وفقا للشروط المحددة في 

 1،العمل و فحص المواد المستعملة للتأكد من جودتها و نوعيتهمهندس لزيارة مواقع كأن تبعث العقد ، 
  2في عقود التوريد و انجاز الدراسات .  الحق نجد هذاو 

 ،بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقا يتضمن لأنه يتجاوز المعنى السابقفإنه المعنى الواسع  أما
  ،اإليهالطرق التي تؤدي  لضفأ اختيارو  الأعمالفي توجيه  المتعاقدةحق المصلحة  أيسلطة التوجيه، 

 تدخل المصلحة  ،يكون ذلك في الحالات غير المنصوص عليها صراحة في العقد ، و مثال على ذلكو 
ونجد هذا المفهوم فيما يتعلق   3،المتعاقد إليهاالمتعاقدة و طلب استعمال طريقة غير تلك التي يلجأ 

 .  4قدة المؤهلات الكافية بصفقات الخدمات عندما يكون للمصلحة المتعا

                                      

1
 . 01،  03 ـ ص  عيشاوي سعيدة ، المرجع السابق ، ص، خير الدين نبيلة  

 .  26خنوش فارس ، المرجع السابق ، ص  2

باخبيرة سعيد عبد الرزاق ، سلطة الإدارة الجزائية أثناء تنفيذ العقد الإداري ، )دراسة مقارنة ( أطروحة لنيل شهادة  3
 . 062و067، ص 6111، جامعة الجزائر ، الدكتوراه في القانون العام ،كلية الحقوق 

 . 21، ص نفسهخنوش فارس ،المرجع   4
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و الرقابة من النظام العام ، بحيث لا يمكن الاتفاق على مخالفتها  الإشرافو تعتبر سلطة 
في عقود  أكثرباعتبارها مقررة للمصلحة العامة و لا يمكن للمصلحة المتعاقدة التنازل عنها ، و تبرز 

متابعة  إلىتكلف خزينة الدولة مبالغ ضخمة و تحتاج  لأنهالطابعها الخاص و  بالنظرالعامة  الأشغال
 .  1مستمرة و متواصلة 

 الفرع الثاني

 سلطة تعديل شروط العقد

خطر من سلطة الرقابة ، لأنها تسمح بتغيير الالتزامات سواءا بالزيادة أو أتعتبر هذه السلطة 
طرفا في  ذلك لاعتبارهاو ،  انفراديةو تتمتع السلطة المتعاقدة بسلطة تعديل أحكام العقد بصفة  ،النقصان 

 إلالا يمكن تعديله  الأخيرهذا  أنعن عقد القانون الخاص ، حيث  الإداريالعقد، و هذا ما يميز العقد 
بسلطة  للإدارة عترفامجلس الدولة الفرنسي و تجدر الإشارة إلى أن  ،الآخرالطرف  إرادةبموافقة و 

المتعلقة  ،الشركة العامة الفرنسية للحافلاتقضية  ، وذلك عندما عرضت عليه 0701منذ تعديل عقودها 
 الأخرى الإداريةالعقود لتشمل بعقد التزام مرفق عام ، ثم امتدت هذه السلطة 

 .  2)عقود الأشغال العامة ، عقود التوريد  ... الخ (  

 التعديل يطار: ضوابط و إ أولا

 يطار محدد إ، بل تمارس في البلدية  في التعديل ليست مطلقة  أوالولاية سلطة إن 

 :  فيما يليو ضوابط دقيقة تتمثل 

تراعي موضوع العقد  أنيجب على الولاية والبلدية  : ـ أن لا يتعدى التعديل موضوع العقد1
إذ المتعاقد معها ،  إرهاقتتخذ سلطة التعديل ذريعة لتغيير موضوع العقد و  أنفلا يجوز لها  ،الأصلي
 و المدى نسبيا بحيث لا يؤثر على العقد الأصلي .  يكون التعديل من حيث الأثر أنيجب 

                                      

 .077، ص  6117خميس السيد إسماعيل ، العقود الإدارية و التعويضات ، دار محمود للنشر و التوزيع ، مصر ،  1
 . 672، ص  6101،  2للنشر والتوزيع ، الطبعة  دلباد ناصر ، الوجيز في القانون الإداري ، دار المج 2
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تعديل  إلىالبلدية  أوتكون هناك عوامل تدفع الولاية  أن أي :موضوعيةيكون للتعديل أسباب  أنـ 2
  فراغ.هذا العقد فلا تتحرك من 

 أي أن تعديل صفقة ما، تكون عن طريق صدور :ـ أن يصدر قرار التعديل في حدود المشروعية3

 1 مشروعا.ليكون  الأركانتتوفر فيه كامل  إداريقرار 

 الملحق  ثانيا:

، و  67ـ06 المرسوم الرئاسي رقمظل في  ذلك يتم الملاحق ، و إبرامالمشرع الجزائري  أجاز
عدة بنود تعاقدية في  أوتعديل بند  أو تقليلها و وأكان هدفه زيادة الخدمات  إذايبرم في جميع الحالات 

 الصفقة  . 

  هي:و يخضع الملحق لشروط 

  017نص المادة  في المشرع بعبارة " الملحق وثيقة " فعنصر الكتابة نص عليه  مكتوبا:يكون  أن 
 السالف الذكر . 672ـ  01من المرسوم الرئاسي 

  2يؤثر الملحق على جوهر الصفقة ولا يؤثر في توازنها  لا أن  . 
  3للصفقة  الأساسيةالشروط الاقتصادية  إلىيخضع الملحق  أن  . 
  في حدود  إلا المختصة،الملحق و عرضه على هيئة الرقابة الخارجية للصفقات  إبراملا يمكن  كما
  التالية:في الحالات  إلاهذا لا يطبق  أن إلاالتنفيذ التعاقدي  جالآ

عندما يكون الملحق عديم الآثار المالي ، و يتعلق بإدخال أو تعديل بند تعاقدي غير البنود 
 التنفيذ .  بآجال المتعلقة

                                      

 . 617و  612بوضياف عمار ، المرجع السابق ، ص  1

المرجع  ،  67ـ  06من المرسوم الرئاسي  06المعدلة و المتممة بالمادة  ، 672ـ  01من المرسوم الرئاسي 017المادة  2
 السابق.

 .السابق المرجع ،672ـ01من المرسوم الرئاسي 012المادة  3
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التعاقدي اختلالا معتبرا و أو أدى إلى تأخير الأجل ختلال التوازن الاقتصادي للعقد إكان نتيجة  إذا
 الأصلي .

 .   1الصفقة نهائيا  إقفالكان الغرض من الملحق بصفة استثنائية  إذا

  يخضع الملحق لفحص هيئات الرقابة الخارجية القبلية إذا كان موضوعه لا يعدل تسمية الأطراف

 61: التالية  ةنقصان النسب أوالمتعاقدة و الضمانات التقنية و المالية ، و كان مبلغه لا يتجاوز زيادة 
بالمائة من مبلغ الصفقة بالنسبة للصفقات التي تكون من اختصاص لجنة الصفقات التابعة للمصلحة 

تضمن عمليات  إذاحالة ما الملحق لهيئات الرقابة الخارجية في  ويخضعالمتعاقدة )الولاية والبلدية ( 
 .  2 أعلاهجديدة تتجاوز مبالغها النسبة المحددة 

 الفرع الثالث

 سلطة توقيع الجزاءات

حيث تملك الولاية والبلدية سلطة توقيع الجزاءات على المتعامل المتعاقد معها في حالة ما 
نفذ الالتزام على غير الوجه  أوتأخر فيه  أو، سواء بامتناعه عن التنفيذ ته امفيذ التزاقصّر في تن إذا

السلطات  رخطأتعد هذه السلطة  ، وغيره في التنفيذ دون موافقة المصلحة المتعاقدة أناب أوالمطلوب 
  القضاء. إلىحيث تصدر قرارها دون اللجوء  والبلدية،التي تتمتع بها الولاية 

و تمثل ذلك في حكمه  مجلس الدولة الفرنسي في صياغة نظرية الجزاءات إلىد الفضل و يع
منازعة نشأت بصدد بشأن  (   Déplanqueفي قضية دبلانك ) 0713ماي  70الشهير الصادر في 

المدينة ، الذي قضى بأن  إضاءةبتنفيذ عقد التزام بين مدينة )توزون ( و السيد دبلانك باعتباره الملتزم 
يترتب عليه توقيع الجزاء   أنامات يجب بهذه الالتز  الإخلال أننصوص العقد تحدد التزامات طرفيه ، و 

                                      

 .السابق ، المرجع672ـ01المرسوم الرئاسي 017المادة من  1

  .المرجع السابق  67ـ  06من المرسوم  06المعدلة و المتممة بالمادة  ، 672ـ  01الرئاسيمن المرسوم 012المادة  2
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جاز للقاضي بناءا على  ،بالالتزامات الإخلاللم ينص العقد على الجزاءات التي توقع في حالة  إذاو 
 .  1بالعقد  الإخلاليحكم بجزاءات تتناسب مع  أن رالمتضر الطرف 

 هذه الجزاءات الأشكال التالية :  تأخذ

 : الجزاءات المالية أولا

  :مصادرة مبالغ الضمانأو في شكل غرامات  إماتكون هذه الجزاءات المالية 

 تنفيذ  و ذلك في حالة عدم 672ـ01من المرسوم الرئاسي  17: تجد أساسها في المادة ـ الغرامات1

  مطابق.الغير ة التنفيذ المتفق عليها وفي حال الآجالمحل التعاقد في  الالتزامات

 مبلغيكون  أنيجب هذه السلطة  من ممارسة كي تتمكن المصلحة المتعاقدة :الضمانـ مصادرة مبلغ  2
حيث  2 ،كفالة حسن التنفيذ ()ان و يطلق عليه اسمفي شكل مبلغ ضم إمرتهاتحت  أوبين يديها  الضمان

 حرص المصلحة المتعاقدة في كلوجوب على  672ـ01من المرسوم الرئاسي  72نصت المادة 

 .  لإلزام المتعاقد على حسن التنفيذ  الضمانات الضروريةالحالات على إيجاد 

على أنه يتعين على المتعامل المتعاقد  672ـ01من المرسوم الرئاسي  73جاء في المادة كما 
 من المرسوم الرئاسي  76،77، 70ورد في نصوص أخرى كالمادة  هو مايقدم كفالة حسن التنفيذ و  أن

  3.السالف الذكر   672ـ  01

 مبلغ حسن التنفيذ  67ـ06 الرئاسيفي المرسوم  حدد المشرع الجزائريفي نفس السياق نجد 

الخدمات الواجب  وأهميةحسب طبيعة  وذلك بالمائة من مبلغ الصفقة 01بالمائة و  7بين  تتراوحبنسبة 
 فإنه لصفقاتو القطاعية ل ، للصفقات التي لا تبلغ حدود اختصاص اللجان الوطنية بالنسبةأما تنفيذها  

 المحددة أعلاه. بالمائة من مبلغ الصفقة ، وذلك ضمن الشروط 7إلى 0يحدد مبلغ كفالة حسن التنفيذ من

                                      

 21،  23 ـ ص  الرزاق ، المرجع السابق ، ص باخبيرة سعيد عبد 1

 .607ص  ،بوضياف عمار ، المرجع السابق  2

 . 602بوضياف عمار ، المرجع نفسه ، ص  3



 الصفقات العمومية بالنسبة للولاية و البلدية تنفيذ         الثاني الفصل

 

 
27 

اختصاص اللجنة الوطنية و اللجنة القطاعية للصفقات ، يمكن حدود وفي صفقات الأشغال التي لا تبلغ 
لكفالة حسن التنفيذ  كبديلبالمائة من مبلغ كشف الأشغال ، 7تكون اقتطاعات عن حسن التنفيذ بنسبة  أن
ضمان لدى الاستلام المؤقت  اقتطاع إلىحسن التنفيذ  من مجموع اقتطاعاتول الرصيد المكون حو ي

  1بالمالية . رار من الوزير المكلفحسب نموذج يحدد بموجب ق،، و تحرر كفالة حسن التنفيذ للصفقة 

 ثانيا : وسائل الضغط

 تتعاقد المصلحة المتعاقدة بهدف الاستجابة لمقتضيات المصلحة العامة و تلبية احتياجات
 الجمهور التي لا تتحمل التأخر، و من أجل تحقيق هذا الهدف منح القانون للمصلحة المتعاقدة مجموعة

الوسائل التي يمكنها استخدمها في مواجهة المتعامل المتعاقد من أجل دفعه إلى تنفيذ التزاماته في  من
 الوقت المحدد له و تتمثل فيما يلي:

  توقيف المقاول في صفقات الأشغال العمومية و سحب العمل منه و إسناده إلى مقاول 

 .الأول ، لمواصلة التنفيذ و ذلك على حساب المقاولأخر

  مهلة  الإدارةتمنحه  وقد بشروط العقد ، خلالهنتيجة لإلشراء على حساب المورد في صفقات التوريد ا
 للتوريد وتوقع عليه غرامات تأخيرية .   إضافية

   متياز. الإالمشروع تحت الحراسة في عقود  أووضع المرفق 

 اجسيم المتعاقد خطأعندما يرتكب وسائل الضغط السابقة  إلىالمصلحة المتعاقدة و تلجأ 
 2 .سلطتها تحت رقابة القضاء الإدارةيرتكبه المتعاقد و تستعمل 

 

 

 

                                      

المرجع ، 67ـ  06من المرسوم الرئاسي  06المعلة و المتممة بالمادة  ،672ـ  01من المرسوم الرئاسي 011 المادة 1
 .  السابق

 . 636ص  سابق ،المرجع العوابدي عمار ،  2
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 الرابعالفرع 

 الصفقة إنهاءسلطة 

ويفترض أن  المتعاقد،قطع العلاقة بين الولاية أو البلدية و المتعامل  إلى الإجراءيهدف هذا 
على ارتكاب خطأ جسيم حتى يخول للمصلحة المتعاقدة ممارسة هذه  أقدميكون المتعامل المتعاقد قد 

قره و هذا ما أ بالأمرالمعني  بإعذارتلتزم  و نظرا لخطورة هذا الإجراء فإن الإدارة قبل أن تمارسه ،السلطة
التي  672ـ01من المرسوم الرئاسي  006نص عليه المشرع الجزائري في المادة كما ،  1القضاء المقارن 
أما عن شكل الإعذار، فإنه . 2القضاء  إلىسلطة الفسخ تتم من جانب واحد دون اللجوء  يستفاد منها أن

ينشر وجوبا في النشرة  بالاستلام و يتم برسالة موصى عليها ترسل إلى المتعامل المتعاقد مع إشعار
اللجوء للفسخ الرئاسي   من المرسوم 007و أجازت المادة  3الرسمية لصفقات المتعامل المتعاقد ، 

  4. التعاقدي وهذا ما سنتناوله في البحث المتعلق بنهاية الصفقات

 المطلب الثاني

 الحقوق المقررة للمتعاقد مع الولاية و البلدية

في مواجهة المتعامل  معهااجهة المتعامل تملك الولاية و البلدية سلطات خطيرة في مو    
 المالي،في حق المقابل  تتمثل أساساالمتعاقد و أقر بالمقابل المشرع الجزائري حقوق للمتعامل المتعاقد و 

  التوازن.التعويض و كذا إعادة 

  

                                      

 . 602ص  السابق ،بوضياف عمار ، المرجع  1

 .المرجع السابق ،672ـ01من المرسوم الرئاسي006المادة  2

 ، المرجع نفسه.672ـ01المادة من المرسوم الرئاسي  3

 من هذا البحث .  77أنظر للصفحة  4
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 الأولالفرع 

 حق المتعاقد في المقابل المالي

، لذا من الواجب التأكد من حسن التنفيذ قبل تحويل  1إن الصفقة العمومية عقد معاوضة 
. و قد خصص المشرع حيز كبير من المواد في كيفيات دفع الثمن و هذا  2المتعامل المتعاقد  المال إلى

لىبالنظر  وقد  3 ،يرتفع الثمن و تتعدد المهام أينهذه المسألة خاصة في عقد الصفقات العمومية  أهمية ا 
أن التسوية المالية للصفقة تتم بدفع قسط للمتعامل  ، 672ـ 01المرسوم الرئاسي من  37وبينت المادة 

 4و يأخذ القسط الأشكال التالية : ،المتعاقد

 : التسبيق أولا

 كما يلي : هو كل مبلغ يدفع قبل تنفيذ الخدمات موضوع 672ـ01عرفه المرسوم الرئاسي 
  5العقد و بدون مقابل للتنفيذ المادي للخدمة . 

بدفع تسبيق في  الإدارةو رغم ذلك تقوم  ،المتعامل المتعاقد لم يشرع في الخدمة أنبمعنى 
نه من توفير المواد التي يمكتو  الأعمالفي  البدءرقم الحساب الجاري له، و هذا بغرض مساعدته على 

 حد الشكلين : و يمكن أن يكون التسبيق على أ ،تنفيذ الصفقة ب البدء أثناءيحتاجها 

البلدية للمتعامل المتعاقد قبل شروعه في  أوو هو ذلك المبلغ الذي تقدمه الولاية  : التسبيق الجزافيـ 1
 07 أقصىكحد لا تتجاوز قيمته  أن أوجب كقاعدة عامة  المشرع الجزائري نجد أن تنفيذ الصفقة ، و

                                      

المقابل المالي تنفيذ العمل طبقا للموصفات و الشروط المتفق عليها و تلتزم الإدارة بدفع بالمعاوضة هو أن يلتزم المتعامل  1
 بالأشكال والكيفيات التي حددها القانون .

 . 660بوضياف عمار ، المرجع السابق، ص  2

 .السابق  المرجع،672ـ01المرسوم الرئاسي  70إلى  37انظر المواد منأ3

   .، المرجع نفسه672ـ01من المرسوم الرئاسي  37المادة 4

 .نفسه المرجع، 672ـ01من المرسوم الرئاسي  32المادة  5
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، غير أنه 2فترات ه على يدفع مرة واحدة كما يمكن توزيع أن، ويمكن 1بالمائة من السعر الأولي للصفقة 
 : جاز أن يتجاوز التسبيق الجزافي الحد المحدد أعلاه إذا توفرت الشروط التالية

  التمويل المقرر على  أورفضها لقواعد الدفع  أنمرحلة التفاوض  أثناءرأت المصلحة المتعاقدة  إذا
  .) ضرر ثابت و مؤكد ( أكيدالصعيد الدولي سينجم عنه تحقيق ضرر 

   البلدية للصفقات (  أوضرورة استشارة لجنة الصفقات المعنية )لجنة الولاية. 
   3الوالي . وأمسؤول الهيئة المستقلة  أوضرورة الحصول على موافقة صريحة من الوزير الوصي  

للمتعامل المتعاقد  هو ذلك المبلغ من المال الذي تقدمه الولاية أو البلدية : ـ التسبيق على التموين 2
بموجب وثائق و عقود تؤكد ارتباطه  المتعامل  ثبتأ إذا قبل شروعه في تنفيذ الصفقة ، في حالة ما

  4جل توفير المواد موضوع الصفقة .أالقانوني مع الغير، و ذلك من 

ـ 01  من المرسوم الرئاسي 11و قد ذكر المشرع الجزائري هذا النوع من الصفقات في المادة 
المادة  أشارتكما و صفقات اقتناء اللوازم ،  الأشغالت اتتعلق بنوعين من الصفقات و هما صفق و 672
تعهد و التزام تشترط  يمكن أن التسبيق على التموين  الإدارةفي حالة منح  على أنه في الفقرة الثانية أعلاه

المتعامل المتعاقد   يقومو هذا الشرط معقول و ذلك من أجل أن لا صريح من جانب المتعامل المتعاقد 
 . 5بتحويل مواد هذه الخدمة لخدمة مشروع آخر في حالة استفادته من التسبيق

فلا يجوز كحد نه متى حدث الجمع بين التسبيق الجزافي و التسبيق على التموين غير أ
  6للصفقة .  الإجماليبالمائة من المبلغ  71يتجاوز  أن أقصى

 

                                      

 .السابق ، المرجع672ـ01رسوم الرئاسي من الم33المادة  1

  .، المرجع نفسه672ـ 01من المرسوم الرئاسي 37المادة  2

   .نفسه المرجع ،672ـ 01من المرسوم الرئاسي31المادة  3

 .667، ص  السابق بوضياف عمار ، المرجع 4

 .نفسه المرجع ، 672ـ  01من المرسوم الرئاسي  11ـ المادة  5

 ، المرجع نفسه.672ـ01من المرسوم الرئاسي  16المادة  6
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 ثانيا : الدفع على الحساب

المصلحة  فالدفع على الحساب هو كل دفع تقوم به 672ـ01حسب المرسوم الرئاسي 
بالمائة من موضوع  71 المتعامل المتعاقد  نفذفإذا مثلا فالمتعاقدة مقابل تنفيذ جزئي لموضوع الصفقة ، 

 نوعين هما:  1الحساب لهذه القيمة، و الدفع على الحساب يمكنه طلب الدفع على الصفقة 

 ـ الدفع على الحساب عند التموين بالمنتجات 1

أنه وضع تحت  الإدارةفقط ، فمتى أثبت المتعاقد مع  الأشغالتخص هذه الحالة صفقات 
 ذمة المشروع منتوجات معينة و تم استلامها في الورشة يمكن الحصول على الدفع على الحساب يقدر 

لإتمام الدفع على الحساب أن على أنه  12المادة  أشارت قدبالمائة  من مبلغ تلك المنتوجات ، و 11ب  
واشترطت نفس المادة أيضا أن تكون  لا يكون المتعاقد قد حصل على تسبيق باالتموين سبق الإشارة إليه،
   2التموينات المقتناة من الجزائر للاستفادة من الدفع على الحساب .

 ـ الدفع على الحساب الشهري  2

 إذا ،الدفع على الحساب الشهري يتم شهريا أننجد  672ـ  01من خلال المرسوم الرئاسي  
و يتوقف هذا الدفع على تقديم   ،حسب طبيعة الخدمة وذلك أطوللم ينص أحد بنود الصفقة على مدة 

 الوثائق التالية :  إحدى

   المنجزة و مصاريفها بالأشغالكشوف خاصة  أومحاضر.  
  جدول تفصيلي للوازم موافق عليه من المصلحة المتعاقدة. 
  مؤشر عليه من صندوق  الاجتماعية،جدول التكاليف  أوالمطابق للتنظيم المعمول به  الأجورجدول

  3 .الضمان الاجتماعي

 
                                      

 .السابق المرجع، 672ـ01من المرسوم الرئاسي  32المادة 1

  .نفسه ، المرجع672ـ 01من المرسوم الرئاسي  12المادة  2

 .نفسه عالمرج ،672ـ  01من المرسوم الرئاسي  17المادة  3
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 ثالثا : التسوية على رصيد الحساب

البلدية للمتعاقد معها  أوالنهائي للسعر الذي تقدمه الولاية  وأتتمثل في الدفع المؤقت 
 و هي على نوعين :  المنصوص عليه في الصفقة بعد التنفيذ الكامل و المرضي لموضوعها،

 كمايلي : 672ـ  01بيّنها المرسوم الرئاسي  ـ التسوية على رصيد الحساب المؤقت : 1

البلدية  أوالولاية  الخدمة ، و تقوم أداء أوتتم التسوية على رصيد الحساب المؤقت بعد تسليم المشروع 
بعنوان التسبيقات و الدفع على  الدفعاتباقتطاع الضمان المحتمل ، الغرامات المالية عند الاقتضاء و 

 .  1 أنواعهاالحساب على اختلاف 

 ـ التسوية النهائية  2

و التسوية النهائية للرصيد تكون برد اقتطاعات الضمان و شطب الكفالات التي قدمها  
 ألزمكما  المتعامل المتعاقد ، و يتم ذلك بعد التأكد من حسن تنفيذ المشروع وتقديم الوثائق المثبتة لذلك

 من ابتدءايوم  71اوز تسوية النهائية في اجل لا يتجالمعنية القيام بال للإدارة 672ـ  01المرسوم الرئاسي 
 وذلك الصفقات أنواعلتسوية بعض  أطولل اجالفاتورة ، غير أنه يمكن تحديد آ أواستلام الكشف  تاريخ

يمكن للمتعامل الحصول على و   شهرين الأجللا يتجاوز هذا  أنبقرار من الوزير المكلف بالمالية ، على 
نسبة الفائدة  أساسابقا ، تحسب هذه الفوائد على المذكورة س الآجالالفوائد التأخيرية في حالة تجاوز 

 البنكية المطبقة على القروض القصيرة المدى . 

يتم  فالسعر الثابتقابلا للمراجعة  أويكون سعر الصفقة ثابتا  أنو نشير على أنه يمكن 
السعر  مراجعته أماتحديد السعر في بند الصفقة و يذكر بالأرقام و الأحرف، ولا يشار في الصفقة إمكانية 

أو  السعر قد تتضمن الصفقة بندا يسمح لأطرافها بمراجعة الأحكام المالية فيها ، بتغيير : القابل للمراجعة
من  30إلى  22تحيينه مع العوامل أو الظروف المستجدة ، و هذا وفق الأحكام المقررة في المواد من 

  2 . 672ـ  01المرسوم الرئاسي 

                                      

1
  .السابق ، المرجع  672ـ 01من المرسوم الرئاسي  12المادة  

 . نفسه المرجع،672ـ  01من المرسوم الرئاسي   22،  17،  13نظر المواد أ 2
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 الثانيالفرع 

 في التعويض الحق

 ،الإدارةالتي لحقت به بسبب  الأضراريحق للمتعامل المتعاقد الحصول على التعويض عن 
التعاقدية اتجاه المتعاقد معها كما هي محددة  بالتزاماتها أخلتما  إذاالمسؤولية العقدية  أساسوتكون على 

تقوم به  أنجزاء الذي تستطيع يوقع ال أنلا يستطيع  المتعاقد فالمتعاملفي الصفقة و دفتر الشروط ، 
 .  1القضاء  إلىاللجوء  إلا أمامه،و ليس  الإدارة

  2 بالتعويض.بنود العقد للمطالبة  لإحدىتجاوزها  أو الإدارةخطأ  إثباتو على المتعامل المتعاقد 

 الفرع الثالث

 الحق في التوازن المالي

لكنه و  تمنح للسلطة المتعاقدة سلطة تعديل العقد  الإداريةن العقود ذكرنا ، فإ أنو  قكما سب
المالية التي تنجر عن هذا  الأعباءيتحمل المتعاقد وحده  أنليس من العدل و من المصلحة العامة 

 الصفقة تجعل من مواصلة إنجازتنفيذ الصفقة ،  أثناء أحداثثت وقائع و حد إذا ففي حالة ما ،التعديل
المقاول مواد البناء بصورة غير متوقعة يجعل  أسعارترتفع كأن   3 ،ل المتعاقدمرهقة بالنسبة للمتعام عملية

وقد  ،المتعاقدة لتدعيمه مالياتتدخل  أنعلى الإدارة في صعوبات مالية تهدد التوازن المالي للصفقة ، 
بين  د توافق) الفرنسي و المصري ( على أنه في هذا الوضع يتطلب إيجا الإداريالفقه و القضاء  استقر

 عاملين يتمثلان في :

   التزام المتعامل المتعاقد بمواصلة تنفيذ الصفقة نظرا لأثارها على المصلحة العامة واحتياجات
 الجمهور. 

                                      

 . 63عيشاوي سعيدة ، المرجع السابق ، ص  ،نبيلة  نخير الدي 1

 . 661بوضياف عمار ، المرجع السابق ، ص  2

3
- Mahiou AHMED ,cours  d’institution administrative ,2eme Edition O.P.U Algérie , 1997 , P252. 
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   و ذلك بتحمل الأعباء  العقد،ضرورة تدخل المصلحة المتعاقدة لمنع أي اختلال في التوازن المالي في
 سلطات.ما تتمتع به من حقوق و  إلىالمالية المترتبة عن هذا الوضع بالنظر 

التعويض الذي يتحصل عليه المتعامل المتعاقد لإعادة التوازن المالي للعقد إلى ما يستند 
1الظروف الطارئة . يسمى بنظرية  فعل الأمير ، و نظرية 

 

 نظرية فعل الأمير أولا:

المشروعة التي تتخذ و تصدر من  الإدارية والإجراءاتيقصد بفعل الأمير تلك الأعمال 
زيادة الامتيازات  أو الإدارةزيادة الأعباء المالية للمتعاقد مع  هامن شأن التيالمتعاقدة و  الإداريةالسلطات 

وهذه   2،استثنائية غير عادية إداريةاطر الذي يشكل مخالأمر التي كانت منصوص عليها في العقد، 
في التشريع الجزائري )مبدأ التوازن المالي ( في المادة  أساسهاو تجد  ، 3القضاء الفرنسي  أنشأهاالنظرية 

  4. 672ـ 01من المرسوم الرئاسي  007

  هي:تتوفر شروط  أنيجب  الأميرنظرية فعل  تطبق و لكي

 أوالعامة الغير مشروعة  الإدارةـ أن يكون عمل أو فعل الأمير عملا مشروعا ، بمعنى أن أعمال  0
 أسسرر التعويض بسببها طبقا لقواعد  و لأن هذه الأعمال يق الأمير أفعالالخاطئة ، لا تعتبر من 

 التقصيرية .  الإداريةالمسؤولية  أوالعقدية  الإداريةالمسؤولية  

 المتعاقدة المنفردة .  الإدارةالأمير بإرادة  وأعمال أفعالتصدر  أنـ 6

هذا كانت جسامة  مير ضررا للطرف المتعاقد مع الإدارة مهماـ يجب أن يترتب على فعل أو عمل الأ 7
 . احتماليايكون فعليا و حقيقيا لا  أنو يشترط في الضرر  الضرر،

 ـ يجب أن تكون إجراءات و أعمال الأمير الصادرة من الإدارة إجراءات طارئة و لم تكن متوقع 2

                                      

 .70عيشاوي سعيدة ، المرجع السابق ، ص ، خير الدين نبيلة  1

 . 632عوابدي عمار ، المرجع السابق ، ص  2

 .70، ص  نفسه عيشاوي سعيدة ، المرجع،خير الدين نبيلة  3

  .المرجع السابق، 672ـ 01من المرسوم الرئاسي  007المادة  4
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   1.  أثناء إبرام العقد من الطرفين

توفرت هذه الشروط جاز للمتعامل المتعاقد المطالبة بالمبالغ التي نتجت عن الوضع  فإذا
  .عملها أو بقرارها الإدارة فيه الجديد الذي تسببت

 ثانيا : نظرية الظروف الطارئة

 (في قضية )غاز بوردو 0702مارس  62هذه النظرية حديثة أنشأها القضاء الفرنسي في 
gaz bordeaux) سبب ضررا بالملتزم مما الفحم  أسعار( إذ نتج عن قيام الحرب العالمية الأولى ارتفاع

فرنك فرنسي سنة  67تحمل الأعباء المالية الجديدة، بحيث ارتفع سعر الفحم من  باستطاعتهو لم يعد 
خير لجأ هذا الألذا هذا ما سبب للملتزم بخلل مالي كبير ،  و، 0702فرنك فرنسي سنة  37 إلى 0712

 الإدارةلتعد النظر في الأحكام المالية الواردة في العقد ، غير أن  ةللمتعاقد للإدارة أولا

له بالحق في التوازن المالي  اعترف الذي مجلس الدولة الفرنسي إلىجوء طلبه وهو ما دفعه لل رفضت 
  2" الظروف الطارئة " . بسبب

تختلف هذه النظرية عن نظرية فعل الأمير في أن العامل المتسبب في الخلل المالي بالنسبة 
المتسببة في  الإدارةالمتعاقدة ، بينما في الظروف الطارئة ليست  الإدارةلنظرية فعل الأمير صادرة عن 

القاهرة رغم  تختلف الظروف الطارئة عن القوةكما الحدث ، و مصدر الخلل المالي هو عارض خارجي ، 
القوة القاهرة تجعل تنفيذ العقد مستحيلا   أن إلالا دخل لأطراف العقد في حدوثها ،  في كلتا الحالتين أنه

 .  3أما نظرية الظروف الطارئة تجعل تنفيذ العقد ممكنا و لكنه مرهق 

 ـ شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة 1

 لطرفين، فإذا كان التأخر في التنفيذ بسبب المتعامل يجب أن يكون الحادث الطارئ خارجا عن إرادة ا
 تطبق . فإنه يتحمل نتائج أخطائه، و إذا كان بسبب الأداة فإن نظرية فعل الأمير هي التي 

                                      

 . 632ـ عوابدي عمار ، المرجع السابق ، ص  1

 . 670، المرجع السابق ص بوضياف عمارـ  2

 . 676،  670 ـ ص ، صنفسهـ بوضياف عمار ، المرجع  3



 الصفقات العمومية بالنسبة للولاية و البلدية تنفيذ         الثاني الفصل

 

 
76 

   النقدية، الأزمات الحروب،مثلا الصفقة. إبراميجب أن يكون الحادث غير متوقع و غير عادي عند 
  الشديدة.الاقتصادية  الأزمات

   حقيقي للعقد ، ليس مجرد ضياع الربح على المتعاقد ،بل يجب أن  لانقلابيجب أن يؤدي الحادث
 .  1جسيم  مستمر ويلحق به عجز 

 التنظميي للنظرية في الجزائر الأساسـ 2

في المرسوم الرئاسي  أساسها أيضا، وتجد  2من القانون المدني  013في المادة  أسسهاتجد 
 و التي ورد فيها إمكانية إعادة التوازن المالي في إيطار الملحق بدون حاجة للخضوع لهيئات 672ـ  01

 .  3الرقابة الخارجية 

 المبحث الثاني

 الالتزامات المتولدة عن تنفيذ الصفقة

مرحلة التنفيذ سلطات بالنسبة  أثناءإذا كانت الصفقة العمومية الخاصة بالبلدية والولاية توّلد 
جل ضمان التنفيذ الحسن للصفقة ها للمتعامل المتعاقد ، فإنه من أو حقوق مقابلة ل ، للمصلحة المتعاقدة

تحقيق المصلحة العامة ، أقر المشرع الجزائري التزامات على عاتق طرفي الصفقة و هي تلك  بالتاليو 
 المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة التزامات وسنستعرض،اتفاق في الصفقة .  4التي كانت محل الالتزامات

  (.الثانيمتعاقدة و جزاء مخالفتها )المطلب المطلب الأول ( بالإضافة إلى التزامات المصلحة ال)

 

 

                                      

 . 77عيشاوي سعيدة ، المرجع السابق ، ص ، ـ خير الدين نبيلة  1

 . المرجع السابق القانون المدني، ن، المتضم71ـ 37من الأمر 013المادة ـ  2

  .المرجع السابق ،672ـ  01من المرسوم الرئاسي  007المادة  ـ 3

القانون  إلى)أنظر في هذا الصدد فيهايمكن تصور امتناع عن فعل كمحل  الأداء ولاالمحل هو إما القيام بعمل أو  ـ 4
 ( 71ـ  37المدني 
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 المطلب الأول 

 البلدية أوالتزامات المتعاقد مع الولاية 

القواعد ووفق التزامات المتعامل المتعاقد تقضي بأن يفي بما هو مقرر في شروط العقد  إن
الخاصة المقررة في  القواعد و كذا ،النظرية العامة للعقدالذي نظم العامة المقررة في القانون المدني 

لم  إذاية التعاقدية بهذه الالتزامات فإنه يترتب عن ذلك قيام المسؤول إخلالهالعقود المسماة ، و في حالة 
 التي قد تضعه في استحالة التنفيذ .  تمنعه في ذلك القوة القاهرة او بفعل المصلحة المتعاقدة 

 الأولالفرع 

 التنفيذ الشخصي للصفقة

يعتمد  الشخصي للصفقة ، قيام المتعامل المتعاقد بأداء الخدمة لوحده و لا بالأداءلا يقصد 
لا  أن إنما يعني م ، فلا يمكن تصور القيام بذلك خاصة في عقود الأشغاليستعين به أن لا على الغير أو

و يبقى المسؤول الوحيد بعد توقيع  الغير إلىيقوم المتعامل المتعاقد بإلقاء المسؤولية التي تعّهد الوفاء بها 
 أوحتى لو قام بمنح الغير القيام بجزء من العمل الصفقة عن التنفيذ الكامل و التام والنهائي للمشروع 

   1" .يطار ما يسمى " التعامل الثانوي الخدمة في إ

المتعامل  أنالثانوي وذلك بمراعاة  التعامل إلىاللجوء  672ـ  01المرسوم الرئاسي  أجاز كما
  أهمها:مرهون بشروط التعامل الثانوي  إلىو اللجوء  لوحده،لا يستطيع القيام بكل ما يتعلق بالمشروع 

  ذا أمكن ذلك في دفتر  الثانوي،التعامل  إلىيحدد في الصفقة المجال الرئيسي للجوء  أن  الشروط،وا 
في  أولم ينص على ذلك في الصفقة  إذاالتعاقد الثانوي  إلىبمعنى انه لا يمكن للمتعامل المتعاقد اللجوء 

  الشروط.دفتر 

                                      

 . 677بوضياف عمار ، المرجع السابق ، ص ـ  1
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   حتى  لا تصطدم المصلحة المتعاقدة  1وجوب موافقة المصلحة المتعاقدة لاختيار المتعامل الثانوي ،
ن يكون في وأيتوفر على الشروط اللازمة للقيام بتنفيذ العمل الموكل له ،  بمتعامل ثانوي لا تعرفه، وقد لا

من  76ذكرتها المادة  و هي حالة ،الخ...  إفلاسوضعية مخالفة للتشريع الجبائي ، أو يكون في حالة 
  .672ـ 01المرسوم الرئاسي 

أقرت للمتعامل الثانوي إمكانية قبض مستحقاته مباشرة من  017الملاحظ أن المادة 
 إلىالمبلغ المقدم  مالمصلحة المتعاقدة، و ذلك بصدور قرار من الوزير المكلف بالمالية ، على أن يخص

  . المتعاقد الأصليالمتفق عليها مع  المتعامل الثانوي من قيمة مبلغ الصفقة

 الفرع الثاني

 أداء الخدمة حسب الكيفيات المتعاقد عليها

يتعلق مثلا  ذلك بتنفيذ موضوع الصفقة حسب ما تم التعاقد عليه ، فإذا كان الأمريكون 
الأمر بعقد عتاد وجب أن يكون حسب الأوصاف التي تم الاتفاق عليها ، و إذا تعلق  أوبتوريد تجهيز 

 .  2وجب أن يتم حسب الشروط التقنية المتعاقد عليها  ،أشغال جسر مثلا

 الفرع الثالث

 المتفق عليها الآجالالالتزام بأداء الخدمة ضمن 

أن للصفقة صلة بالخدمة  باعتبارالمتفق عليه ،  الآجاللا يجوز للمتعامل المتعاقد تجاوز 
عن طريق  3عقوبات ، إلىيعرض المتعامل المتعاقد  للآجال، و أي تجاوز وحسن سير المرفق العام 

و يمكن للمصلحة المتعاقدة أيضا الإقدام على  ،وسائل الضغطغير مالية كجزاءات المالية و توقيع عليه 
 الفسخ الجزائي . 

 
                                      

 .المرجع السابق ،672ـ 01من المرسوم الرئاسي  017ـ المادة  1

 .  677،  671 ـ ص ، ص السابق بوضياف عمار ، المرجع ـ  2 

 . 77، ص  السابق خنوش فارس ، المرجع ـ 3
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 الفرع الرابع

 الكفالات و مبالغ الضمانالالتزام بدفع 

و يعتبر  عليه، الذي أن يدفع مبلغ الضمان التنفيذ،المتعامل المتعاقد قبل بداية  على
 1المحددة قانونا . الأوضاعالبلدية التي بإمكانها مصادرته في  أومالي يكون في يد الولاية  حتياطكإ

 الفرع الخامس

 التزام المتعامل بمبدأ حسن النية

للمصلحة  إعساره فإنأو  إفلاسهبأن يلتزم بتنفيذ العقد بنفسه و في حالة موته أو  و ذلك
  2.لم تقرر شروط العقد ذلك إذاالمتعاقدة الحق في فسخ العقد 

 المطلب الثاني

 التزامات الإدارة المتعاقدة و جزاء مخالفتها

للمتعامل ي لم يقرها إذا كان المشرع الجزائري قد أقر للمصلحة المتعاقدة بعض السلطات الت
المصلحة العامة و نظرا لأهمية  و هذا بسبب ارتباطها الدائم بمفهوم المرفق العام و بتحقيق المتعاقد،

الصفقات العمومية و بغية التنفيذ الحسن لهذه الصفقات ، أقر المشرع الجزائري التزامات للمصلحة 
 الالتزامات .جزاءات في حالة مخالفتها لهذه للمتعامل المتعاقد ، و أقر المتعاقدة كما أقرها 

 الفرع الأول

 المترتبة عن العقد الالتزامات

ذلك و   ،إبرامهاأول التزام يقع على المصلحة المتعاقدة هو العمل على تنفيذ الصفقة بمجرد 
ممكن ،  ة في أقرب وقت بإخضاع الصفقة للرقابة الخارجية المسبقة بغرض الحصول على التأشير 

                                      

 . 677، ص السابق ـ بوضياف عمار ، المرجع  1

 . 632عمار ، المرجع السابق ، ص  ـ عوابدي 2
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 إلا و تسعى إلى عدم القيام بأعمال قد تعيق المتعامل المتعاقد معها على تنفيذ التزاماته، 1بطريقة سليمةو 
  :إلا أنه يقع على الإدارة المتعاقدة التزامات أخرى و هي

  تقديم يد العون في تنفيذ الصفقة و ذلك من خلال تمكينه من المستندات الضرورية لحسن التنفيذ مثلا
 المخططات.

 حماية المتعامل المتعاقد من أي تصرف قد يعيقه أثناء أدائه لالتزامه و ذلك بمنحه ما تستطيع من 
 تسهيلات. 

   إلىفيمكن اللجوء  معينة،المقررة في الصفقة و في حالة ما إذا لم يحدد فيها مدة  الآجالاحترام 
  2.تطبيق نظرية المدد المعقولة

 الفرع الثاني

 مخالفة المصلحة المتعاقدة لالتزاماتها جزاء

مخالفة الالتزامات ينجم عنها المسؤولية وهو الأصل ، و تتقرر مسؤولية المصلحة  إن
التعاقدية ، و لذلك فإنه يمكن للقاضي أن يصدر ضدها مجموعة  بالتزاماتها إخلالهاالمتعاقدة في حالة 

 أهمها :  القراراتمن 

  التهددية . للغراماتالتعاقدية تحت طائلة تعرضها  بالتزاماتهاللمصلحة المتعاقدة للقيام  أوامر إصدار 

                                      

 . 71ـ خنوش فارس ، المرجع السابق ص  1

 بأنه: Ville de Paris، في قضية 0770فبراير  3هذه النظرية كرسها قضاء مجلس الدولة الفرنسي الذي قضى في  ـ 2
" Si le marché ne fixe expressément aucune date pour l'achèvement des travaux, ses 

disposition n'est pas eu pour effet de conférer audit marché une durée indéfinie; des lors c'est 

à bon droit que le Conseil de préfecture a estimé que les parties avaient envisagé une date 

limite pour l'achèvement des travaux, correspondant à leur durée normale d'exécution; la 

durée normale d'exécution des travaux, déterminée au égard aux capacité de cette société e à 

la durée d'exécution d'ouvrage analogues impliquait leur achèvement avant le mois de juin 

1936… dans ces conditions la prolongation des travaux est entièrement imputable à 

l'administration". 
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   على  الذي لحق به لجبر الضرر المتعاقدالحكم على المصلحة المتعاقدة بدفع التعويضات للمتعامل
 أساس القواعد العامة المقررة في القانون المدني . 

  شرط الإعذار طلب المتعامل المتعاقد ذلك ، و يراعي في ذلك  الحكم بفسخ الصفقة في حالة ما إذا
 المسبق . 

  استحقاق المتعامل المتعاقد تعويضا كاملا نتيجة لما لحقه من خسارة  أو ما فاته من ربح يقدره 

 القاضي يوم النطق بالحكم . 

  على أساس خطأ المصلحة المتعاقدة في الوفاء  استحقاق المتعامل المتعاقد الفوائد التأخيرية
  1بالتزاماتها  التعاقدية و التي هي مبلغ معلوم المقدار يوم المطالبة به .

 المطلب الثالث

 نهاية الصفقات العمومية

حلة أخرى و هي مرحلة بعد إبرام الصفقة العمومية بالنسبة للولاية أو البلدية ، تدخل في مر 
تتمثل دخل الصفقة العمومية مرحلة أخرى طرفي العقد ، ترتب حقوق و التزامات على كل من ن تالتنفيذ أي

في النهاية . وقد تكون النهاية طبيعية )فرع أول ( لذات الأسباب التي تنتهي بها العقود في القانون 
  .كما قد تنتهي نهاية غير طبيعية أي غير عادية ) فرع ثاني ( الخاص،

 الأولالفرع 

 النهاية الطبيعية للصفقات العمومية

كغيرها من العقود الأخرى نهاية طبيعية و ذلك في حالتين و هما إما  الإداريةتنتهي العقود 
  لسريانها.المحدد  الآجالالقيام بتنفيذها أو لانتهاء 
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 تنفيذ موضوع الصفقة أولا:

ما  جميع أثارها ، بمعنى تنفيذالمدني بتمام تنفيذه و ترتيب  العقدمثل  الإداريينقضي العقد 
الرابطة التعاقدية  بانحلالحقوق وواجبات تنفيذا كاملا ، فمثلا عقد الأشغال العامة ينتهي يترتب عنه من 

في حالة انجاز المقاول جميع الأشغال مراعيا في ذلك الموصفات الواردة في الصفقة و قيام المصلحة 
 1. المتعاقدة بسداد كامل مستحقاته المالية 

 انتهاء المدة  ثانيا:

حيث ينتهي العقد بانتهاء المدة المحددة بتنفيذه باتفاق الطرفين ) المتعامل المتعاقد 
الحال بالنسبة  كما هو للمستقبل،والمصلحة المتعاقدة(، و هذا من شأنه أن يضع حدا لأثار العقد بالنسبة 

   2محددة.لعقد الامتياز المرافق الذي عادة ما يبرم لمدة 

المتعلق بالبلدية نجد أن  01ـ  00و القانون  بالولاية،المتعلق  13ـ  06بالرجوع إلى قانون 
 الإدارةحيث تتولى  الزمنية،و الالتزام و هذه العقود تعتبر من العقود عقد الامتياز  إلىالمشرع أشار 

  3.استرداد نشاط المرفق بعد انتهاء المدة المحددة و المتفق عليها في العقد

 الفرع الثاني

 النهاية غير الطبيعية للصفقات العمومية

الذكر، بل قد  أسلفنابانقضاء مدتها كما  أوقد لا تنتهي الصفقة العمومية نهاية طبيعية بالتنفيذ 
 شكالالأحد أ يأخذفي الفسخ الذي  أساساوتتمثل هذه النهاية  أوانها،نتهي نهاية غير طبيعية وقبل ت

 :التالية

  

                                      

 . 70ص  ـ مازن ليلوا راضي ، المرجع السابق ، 1

 . 70ص  ـ مومن روبيلة ، المرجع السابق ، 2

  .المرجع السابق، 13ـ 06من قانون   027و المادة  01ـ 00من قانون 077ـ المادة  3
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 الاتفاقي: الفسخ  أولا

 إنهاءيتفقا على  أن بإمكانهما فإنهماالطرفين  إرادةالصفقة يتم بناءا على  إبرامكان  إذا
 672ـ 01ئاسي من المرسوم الر  007  إليهانتهاء مدتها و هذا ما أشارت  أوالصفقة قبل تمام تنفيذها 

باعتباره يأخذ الطابع الرضائي أوجبت و الفسخ الاتفاقي ،  إلىحيث أجاز المشرع في هذه المادة اللجوء 
المادة توقيع اتفاقية أو وثيقة الفسخ من قبل الممثل القانوني للمصلحة المتعاقدة و المتعامل المتعاقد  

عليه قواعد  تنطبقالفسخ الاتفاقي  أن إلى الإشارةو تجدر   ،تتضمن التسوية المالية للأشغال المنجزة
  1القانون المدني .

  سخ القضائيالف ثانيا:

 أمامدعوى  ، حيث يمكن لأي طرف رفع 2للجميع  التقاضي حقلقد كفل المشرع الجزائري 
الدعوى لسبب جدّي يوجب ويستند رافع   3،الإداريةالمختص ، المتمثل في المحكمة  الإداريالقضاء 

 .الفسخ القضائي 

 الإداري: الفسخ  ثالثا

الامتيازات التي تتمتع بها المصلحة المتعاقدة ، يمكن لها القيام بفسخ العقد  إلى بالنظر
و هذا ما اعترف به المشرع الجزائري في المرسوم  التزاماتهبإرادتها المنفردة في حالة ما لم ينفذ المتعاقد 

قبل  ، ولكنه علق هذا الشرط بإجراء جوهري و هو "الاعذار" 77في نص المادة  672ـ 01الرئاسي 
عذار بمثابة حامي للمتعامل المتعاقد فلا يكون هناك فسخ دون لإالجوء إلى الفسخ ،  و يعتبر هذا ال

 إلىبما قد يؤدي  الأمراعذار، ويعتبر حجة للمصلحة المتعاقدة و تكون فرصة للمتعامل المتعاقد لتدارك 

                                      

 .المرجع السابق ،672ـ 01من المرسوم الرئاسي  007ـ المادة  1

2
 السابق.المرجع  ،0772من دستور  021ـالمادة  

ج ر   ،6111فبراير 67، المؤرخ في  الإداريةالمدنية و  تلإجراءا، المتضمن قانون ا  17ـ  11قانون من ال 110المادة  3
 . 6111أفريل  67، المؤرخ في  60عدد  
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واحدا  أجلالم تحدد  672ـ 01من المرسوم الرئاسي  006نص المادة  أنعدم الفسخ ، و ما يلاحظ 
1حسب طبيعة كل صفقة . الأجل، و هذا ما يعطي للمصلحة المتعاقدة سلطة تقديرية في مدة للإعذار

 

أما عن شكل الاعذار فيتم برسالة موصى عليها ترسل للمتعامل المتعاقد مع إشعار 
ونلاحظ أنه في كثير من  بالاستلام ، و يتم نشره وجوبا في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي ،

 . الجرائد في عقد الأشغال العامة  الإدارةتستعمل  الأحيان

 رابعا : الفسخ بقوة القانون

عامة  أشغالفمثلا إذا كنا أمام عقد  2الصفقة نتيجة للقوة القاهرة  إنهاءبرز الحالات ، و أ
 فإن العقد ينتهي دون أن يتحملجزء من العمل ، ثم هلك محل العقد بفعل زلزال مثلا  بإنجازفقام المقاول 

المتعاقد التعويض بسبب هذا  المتعاملالبلدية ( أو  أوأي طرف سواء المصلحة المتعاقدة )الولاية 
 3.الانقضاء

  

 

 

                                      

 . 772بوضياف عمار ، المرجع السابق ، ص  1

ـ تعرف على أنها ذلك الحدث الخارجي أي المستقل عن إرادة الأطراف المتعاقدة و الغير المتوقع و لا يمكن رده ،  2
 ويحول دون تنفيذ العقد . 

 . 773عمار ، المرجع السابق ، ص  بوضياف 3
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لقد تمت دراسة تنظيم الصفقات العمومية الخاصة بالبلدية و الولاية على ضوء المرسوم 
  63ـ 06مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي طرأت عليه خاصة بالمرسوم الرئاسي 632ـ 01الرئاسي 

ين على التوالي بكل من الولاية المتعلق 01ـ 00و  10ـ  06و تمت الدراسة أيضا على ضوء القانوني 
 البلدية ، و عليه سيتم تقديم بعض التوصيات على بعض النقائص و إصلاح الثغرات و أهمها : و 

 ة بل إجراء يما يتعلق بالمزايدة كان على المشرع الجزائري أن لا يجعلها نوع من أنواع المناقصفف

على المشرع الجزائري أن يصحح الخطأ الذي وقع فيه سواء في وكان  ،مستقل و مختلف عن المناقصة

" بكلمة "المزايدةالمتعلق بالبلدية في الإشارة إلى  01ـ 00المتعلق بالولاية أو في القانون  10ـ 06قانون 

المتعلق  10ـ 06  في قانون 030المواد  إلى 031في النصوص باللغة العربية من المواد  مناقصة"ال"

و عليه حذو النص باللغة المتعلق بالبلدية  01ـ 00من القانون  011 إلى 081بالولاية و المواد من 

" و هي الترجمة الصحيحة ، فالإبقاء على  Adjudication المزايدة بكلمة " إلىالفرنسية عندما أشار 

 الموضوع . الكتاب الباحثين في هذانفس الخطأ قد يوقع الكثير من الطلبة و 

  لولاية و لا يكتفي بمادة واحدة على المشرع الجزائري أن يفصل في إجراءات المزايدة بالنسبة لكما

ممثله بصفة استشارية للمزايدة التي أشار فيها إلى ضرورة حضور المحاسب المعين أو   032هي المادة و 

محضرللمزايدة. و هذا ما نعتبره شيء قليل إذا ما نظرنا إلى ما  تجريها الولاية ، مع  إعدادالعمومية التي 

، فمن غير المعقول أن يفصل  01ـ  00قدمه المشرع من تفصيل في إجراءات المزايدة في قانون البلدية 

لنا في إجراءات المزايدة في قانون البلدية و يقصر في قانون الولاية بالنظر الى اعتبارهما مظهرين من 

 لامركزية الإدارية .مظاهر ال

   بالنسبة للرقابة على المستوى الداخلي، من أجل تحقيق الشفافية كان أجدر للمشرع أن يوضح عدد

لجلسة فتح  ها، و شروط العضوية في هذه اللجنة ، و كيفية استدعاء  أعضاءأعضاء لجنة فتح الأظرفة

 الأظرفة .



        خاتمة
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   بإعتبارها تقر بصحة اجتماعات لجنة فتح 632ـ 01من المرسوم الرئاسي  061تعديل المادة

 يجعل هذا الاجراء منتقد الأظرفة مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين ، حتى في حضور عضو واحد و

 الشفافية ، وهذا ما يؤثر بكل تأكيد على فعالية مهام هذه اللجنة .  يمس بمبادئ و 

 أن المشرع الجزائري  إلاكبير الذي تلعبه لجنة تقييم العروض في تجسيد الشفافية رغم الدور ال

خصص لها مادة واحدة فقط ليست كافية ، فعلى المشرع تدارك هذا الأمر و إضافة مواد أخرى تتعلق 

 بهذه اللجنة . 

 ها دور إعطاء قدر من الاستقلالية العضوية و الوظيفية لأعضاء الرقابة الخارجية حتى يكون ل

 تقديري.

  الرقابة.التنسيق بين لجان الرقابة الداخلية و لجان الرقابة الداخلية من أجل ضمان فعالية أجهزة  

  من  060 المادةبالنسبة للرقابة الوصاية فعلى المشرع أن لا يكتفي بمادة واحدة و المتمثلة في

خصوصية هذه الرقابة في مجال ، عليه أن يسن مواد أخرى لتوضيح 632ـ  01المرسوم الرئاسي 

 الصفقات العمومية.

  و الكفاءة إعادة النظر في شروط الترشح لعضوية المجلس الشعبي الولائي و البلدي،كشرط النزاهة

 ومية منتخبون يتمتعون بالنزاهة.النجاعة حتى يشرف على إبرام الصفقات العمو 
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 قائمة المراجع

 أولا : باللغة العربية 

 ـ الكتب1

أكتوبر  70( بوضياف عمار ، شرح تنظيم الصفقات العمومية ، ) وفق المرسوم الرئاسي المؤرخ في  1
 ، الجزائرللنشر و التوزيعالمعدل و المتمم و النصوص التطبيقية له ، الطبعة الثالثة ، جسور  0707
0700  . 

  .0772 د ب ن التوزيع،دار محمود للنشر و  ، التعويضاتالإدارية و  العقودإسماعيل، خميس السيد ( 0

 .  0111دار النهضة العربية ، القاهرة ،  ، الإدارية، العقود ( شرقاوي سعاد 2

 .  0777ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  ، الإداريدروس في القانون ( عوابدي عمار ، 4

، الطبعة الثانية ، ديوان  نون الجزائريالصفقات العمومية في القا إبرامعملية ( قدوج حمامة ، 6
 . 0775المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

  0777الجزائر ، ،  4، الطبعة  دار المجد للنشر و التوزيع ،الإداريالوجيز في القانون ( لباد ناصر ، 5

،دار المطبوعات الجامعية ، القاهرة في القانون الليبي و المقارن  الإداريةالعقود ( مازن راضي ليلو ، 0
0770  . 

  .0770، )مصر( الإسكندريةدار الفكر الجامعي ،  ، الإداريالوسيط في القانون ( محمد بكر حسين ،  8

 .  0775 الجزائر، للنشر،دار العلوم ،  ،  الإداريةالعقود ( محمد الصغير بعلي ،  1

 . 0707د .ب ن ، ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،  الإداريةالعقود ( محمود خلف الجبوري ،  07

 ـ الرسائل و المذكرات الجامعية :  2

 أ ـ رسائل الدكتوراه : 

أطروحة  ،سلطة الإدارة الجزائية أثناء تنفيذ العقد الإداري )دراسة مقارنة (،  باخبيرة سعيد عبد الرزاق(  0
 .0778لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، 
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 رسائل الماجسترب ـ 

مذكرة  ،دور الرقابي للجان الصفقات العمومية على ضوء قانون الصفقات العمومية،  بجاوي بشيرة( 1
ية والعلوم السياسية ،  تخصص لنيل شهادة الماجيستر في إطار مدرسة الدكتوراه، شعبة الحقوق الأساس

 . 0700الإدارة و المالية ،كلية الحقوق ، جامعة محمد بوقرة ، بومرداس ، 

،مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القانون ، فرع قانون  مواجهة الصفقات المشبوهة، بوزبرة سهيلة( 0
 . 0778السوق ، كلية الحقوق ، جامعة جيجل ، 

مذكرة  آليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد ،جرائم الصفقات العمومية و ،  ( زوزو زوليخة2
 . 0700لنيل شهادة الماجيستر في الحقوق ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 

،  مذكرة من أجل الحصول على شهادة رقابة الصفقات العمومية في الجزائر  ، فرقان فاطمة الزهراء( 4
 .  0770ون ، فرع الدولة و المؤسسات العمومية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، الماجيستر في القان

  ،مدى فعالية أساليب رقابة الصفقات العمومية على ضوء قانون الصفقات العمومية،  موري سفيان( 6
مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القانون العام ، تخصص القانون العام للأعمال ، كلية الحقوق و العلوم 

 .  0700السياسية ، جامعة عبد الرحمن ميرة ، بجاية ، 

 رسائل لنيل اجازة العليا للقضاء : ـ  ج

، مذكرة  في قانون الفساد الصفقات العمومية و الجرائم المتعلقة بها، بوخدنة لزهر ،بركاني شوقي(  0
 .0778الجزائر ،  تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء ، الدفعة السادسة ،

 النظام القانوني لصفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري في، خنوش فارس(  0
إجازة المعهد الوطني مذكرة نهاية التكوين لنيل  ، المعدل والمتمم067ـ70ظل المرسوم الرئاسي 

  .0775 للقضاء،الدفعة الرابعة عشر، الجزائر،

تخرج ، مذكرة  تنفيذ الصفقات العمومية و المنازعات التي تتخللها،عيشاوي سعيدة ،  خير الدين نبيلة( 2
 .0778لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء ، 

 الجزائر،،08الدفعة  ، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء ، العقود الإدارية، مومن   روبيلة (4
0707. 
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 د( رسائل الماستر 

 الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية وفقا لأحكام قانون الفساد، ( أورخو عبد الكريم ،ناتوري رياض 1
تخصص قانون الجماعات ) مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، شعبة القانون العام ، ،  مكافحتهو 

 . 0700بجاية ،  ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمن ميرة ، الإقليمية (

ـ  17 ، صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي ما بين القانونين رقم زايدي صونية ، سعيدي خوخة(  0
ي الحقوق ، شعبة القانون العام ف ، ) مذكرة لنيل شهادة الماستروالمتعلقين بالبلدية  07ـ  00و  71

 بجاية  ،جامعة عبد الرحمان ميرة و العلوم السياسية تخصص قانون الجماعات المحلية ( ، كلية الحقوق
0700 . 

 ـ المقالات :  3
 المجلة النقدية للقانون و العلوم ،""سلطة المصلحة المتعاقدة في صفقات التراضي  تياب نادية(  0

 . 0700،بجاية  ،،  كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرة 70، العدد السياسية
 مجلة دفاتر السياسة،  ""يطار الصفقات العموميةالوقاية من الفساد و مكافحته في إ، " خضري حمزة(0
 .0700، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة المسيلة ،  70" ، العدد القانونو 

العدد مجلة الاجتهاد القضائي ،،  " النظام القانوني للصفقات العمومية و آليات حمايتها "نسيغة فيصل (3
 . 000، جامعة بسكرة ، ب س ن ، ص  الخامس ، كلية الحقوق والعلوم السياسية

 ـ النصوص القانونية 4

 أ ـ الدستور

 428ـ15رقم وم رئاسيمرس، المنشور بموجب  00/0115/ 08دستور الجمهورية الجزائرية الشعبية ل   
، معدل و متمم بقانون  0115 رديسمب 78صادر بتاريخ  05ج . ر عدد  0115ديسمبر  0مؤرخ في 

 78وبقانون رقم    ،0770أفريل  04صادر بتاريخ 06،ج.ر عدد  0770أفريل07مؤرخ في  72ـ70رقم 
 . 0778نوفمبر  05صادر بتاريخ  52دد ، ج .ر ع 0778نوفمبر  06مؤرخ في  01ـ

 ب ـ النصوص التشريعية 

لسنة  60عددمن قانون الصفقات العمومية ، ج.ر المتض 0150/ 75/  00مؤرخ في  17ـ 50( أمر رقم  0
 ) ملغى(. 0150
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عدد ج ر ،المعدلو المتمم ، المتضمن القانون المدني 0106ر سبتمب 05المؤرخ في  68ـ 06(الأمر 0
 .  0106سبتمبر  27المؤرخ في  ،08

،  0778فبراير  06، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، المؤرخ في   71ـ  78القانون  ( 2
 . 0778أفريل  02، المؤرخ في  00ج ر عدد  

 72، صادر في  20ج ر عدد ،، يتعلق بالبلدية  0700يونيو  00، مؤرخ في  07ـ 00( القانون رقم 4
 .  0700يوليو 

 01، صادر في 00عدد  ، يتعلق بالولاية ، ج ر 0700فبراير  00مؤرخ في  70ـ  00( قانون رقم 6
  . 0700فبراير 

 ب ـ النصوص التنظيمية 

ج.ر عدد المتضمن صفقات المتعامل العمومي ،  0180/ 74/ 07مؤرخ في  046ـ  80(مرسوم رقم 0
 . )ملغى ( 0180لسنة  06

، المتضمن قانون الصفقات العمومية ،  0110/  00/  71مؤرخ في  424ـ10مرسوم تنفذي رقم  (0
 )ملغى (.  0110/  00/  02مؤرخ في  60ج.ر عدد  

ج.ر  العمومية،، يتضمن تنظيم الصفقات 0770يوليو سنة  04مؤرخ في  067ـ 70(مرسوم رئاسي رقم 2
سبتمبر  00مؤرخ في  270ـ72، معدل ومتمم بمرسوم رئاسي رقم  0770يوليو  08مؤرخ في  60عدد 

أكتوبر  05مؤرخ في  228ـ 78، وبمرسوم رئاسي رقم 0772سبتمبر  04مؤرخ في  66، ج،ر 0700
 . )ملغى (.  0778نوفمبر  71مؤرخ في   50، ج.ر عدد   0778

يتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، ج ر  0707أكتوبر  70مؤرخ في  025ـ  07( مرسوم رئاسي4
مؤرخ  18ـ00وجب المرسوم بموجب مرسوم رئاسي رقمأكتوبر ، معدل ومتمم بم 70مؤرخ في  68عدد
، معدل ج بموجب مرسوم رئاسي 0700مارس 75مؤرخ في  04،ج ر عدد 0700مارس 70في
، معدل بموجب مرسوم  0700جوان01مؤرخ في 24، ج ر عدد 0700جوان05مؤرخ في 000ـ00رقم

 جانفي05مؤرخ في 74،ج ر عدد  0700جانفي 08مؤرخ في 02ـ00رئاسي رقم

 ،0702يناير  02مؤرخ في 72ـ 02، معدل ومتمم بموجب مرسوم رئاسي رقم 2012

 . 0702يناير 02مؤرخ في 70ج ر عدد 
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 ثانيا : باللغة الفرنسية

1 Ouvrages 

1) C.LAJOYE, Droit des marchés publique, (En annexe le code algérien des 

marches public), BERTI Editions, Paris, 2005. 

2)- MAHIOU Ahmed, cours  d’institution administrative ,2eme Edition O.P.U 

Algérie, 1997. 

3) ZOUAIMIA Rachid, Marie Christine ROUAULT, droit administratif, BERTI 

Editions, Alger, 2009. 

2- Textes juridiques 

 1) loi 11/10 du 22juin2011, relative à la commune. 

2) loi  12/07 du 21février, relative à la wilaya. 
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